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الإهداء

 إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 

َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

  .08سورة العنكبوت، الآية  

  لك الحمد ربي على عظيم فضلك وكثرة عطائك.

  ضياء قـلبي ونور صبري، محمد صلوات االله وسلامه عليه.إلى  

  أهدي ثمرة هذا العمل المتواضع إلى: فضاء المحبة وبحر الحنان.

  إلى ريحانة الدنيا... وبهجتها أمي الغالية حفظها االله.

  الذي علمني أن الحياة كفـاح ونضال... أبي العزيز حفظه االله.

  ود: أخواتي وإخوتي.إلى الأعمدة التي أظل أرتكز عليها للصم

وكذلك أهدي ثمرت جهدي لعائلتي الكبيرة، وإلى أصدقـائي وزملائي في  

  الجامعة.

  إلى كل من كتبهم قـلبي ولم يكتبهم قـلمي.

 -بلال-



الإهداء

 إلى من قـال فيهم المولى تبارك وتعالى بعد بسم االله الرحمان الرحيم:

يىيميخيحيجهيهىهمهجنينىنمُّ 

َّئزئرٌٍَُِّّّّّّٰىٰرٰذٰيي

  .08سورة العنكبوت، الآية  

  أهدي هذا العمل المتواضع إلى:

  ونطق بها لساني   ...نقشت بذاكرتي...إلى أعذب كلمة  

  إلى أمي الحبيبة.

  وإعتنى بي على أن قطفني ثمرة بعطفه وحنانه   ...إلى من زرعني بذرة...

  إلى أبي الغالي.

  إلى إخوتي وأخواتي.

  إلى كل دفعة القـانون دون إستثناء.

  من يسعهم قـلبي ولم يذكرهم قـلمي.  إلى كل

  وإلى كل الزملاء والأصدقـاء.

  سرة الجامعية من أساتذة وعمال.كل الأ

   إلى من أرجو لها الاستقرار والإزدهار وأتمنى لها الشموخ والرقي... 

  إلى الجزائر الحبيبة.و 

 -فـاتح-



شكر وتقدير

لا يسعنا في هذا المقـام إلاّ أن نتقدم أولا بالحمد والشكر الله سبحانه وتعالى  

  الذي وفقنا في إنجاز هذا البحث.

 كما نتقدم بخالص عبارات الشكر والتقدير لأستاذ الفـاضل  

  على قبول إشرافه على المذكرة. "معزيز عبد السلام"

وعلى كامل مساعدته التي قدمها لنا من أجل إنجاز هذه المذكرة في  

  الصورة التي عليها الآن برغم من إلتزاماته المتعددة فجزاه االله خيرا.

كما نوجه جزيل الشكر إلى كل من قدم يد العون وساهم في إثراء هذه  

وهيبة""برازة  المذكرة ونخص بالذكر الأستاذة  

."سقـلاب فريدة"والأستاذة  

ولا يفوتنا أن نقدم خالص الشكر والتقدير إلى الأساتذة أعضاء لجنة المناقشة  

  على قبولهم مناقشة المذكرة.

"توفيق"خاصة إلى من قدم لنا يد العون    ء والطلبةكافة الزملا  ونشكر أيضا

  على رأسهم  و   الموظفين في الجامعةإلى  و 

".عميد الكلية"

 -بلال وفـاتح-
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بغیة تحقیق التنمیة بمختلف أبعادها، یسعى الإتجاه الحدیث إلى تحسین مستویات معیشة كل 

والعمل على تطویر الأجهزة المحلیة وجعلها أكثر فعالیة لمواجهة متطلبات المجتمعات وضمان إستمرارها

سكان الوحدات المحلیة، وذلك بتبني النظام اللامركزي وتدعیمه.

ن المالیة الحدیثة أثبتت أن الدولة لا یمكنها أن تتكفل بمحور التنمیة لوحدها، لذا فإن أ غیر

العبء عن الإدارة المركزیة، ولحركة التنمیة الشاملة أسلوب اللامركزیة یشكل ضرورة حتمیة لتخفیف

تقتضي تدعیم اللامركزیة.

وباعتبار البلدیة والولایة جماعات محلیة إقلیمیة تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، 

 ةیقتضي تمتعها بقدر كاف من الاستقلالیة الوظیفیة والمالیة، التي تسمح برسم أهداف التنمیة المحلی

وتوفیر الوسائل اللازمة.

غیر أن مسألة التمویل للجماعات المحلیة تعتبر أكبر تحدیات والرهانات التي تواجه أنظمة 

الحكم المحلي، باعتبار أن النفقات المتزایدة للجماعات المحلیة تتطلب توفیر موارد مالیة تتوافق النمو 

حلیة ذلك یكون عن طریق تمویل جماعات الم ىإل الدیمغرافي المتزاید وتحقیق المسار التنموي، والسبیل

بموارد مختلفة ومتنوعة ذاتیة وخارجیة.

لكن رغم المكانة الهامة التي منحت لهذه الهیئات الإقلیمیة، وبرغم من تنوع العائدات المالیة 

ائریة ز على أكمل وجه، لأن معظم البلدیات الج هالا أن الممارسة تعكس في أداء دور إ، للجماعات المحلیة

میزانیتها وأصبحت غیر قادرة على إتمام مهامها في المجال الخدماتي  في والولایات تعاني من عجز

والإنمائي.

:هداف الدراسةأ

:هذا الموضوع للوصول إلى عدة نقاطنسعى من خلال تناولنا ل

.معرفة أهم مصادر تمویل الجماعات المحلیة

تشخیص هیكل التمویل المحلي.

 عجز العدید من البلدیات والولایات في الجزائر.معرفة أسباب

.إیجاد حلول لهذه المعضلة التي تعاني منها الجماعات المحلیة



مقدمة

3

الدراسة:أهمیة

 تستمد الدراسة أهمیتها في كونها موضوعا هاما یتمثل في تمویل الجماعات المحلیة، فبالنظر

یستدعي تشخیص دقیق للوضع، الذي من شأنه إلى العجز الذي تعاني منه معظم البلدیات، الأمر الذي 

تحدید أسباب العجز بدقة، ومن ثم الخروج بالسبل الناجعة لمعالجة الوضعیة.

 كما ترجع أهمیتها إلى أن موضوع التمویل المحلي وإشكالیة عجز مالیة الجماعات المحلیة یعتبر

موضوع الساعة.

 الجماعات المحلیة.كما أنه یندرج ضمن مساعي الدولة في إصلاح مالیة

:الموضوعأسباب (دوافع) اختیار

:هذا الموضوع نذكربنا إلى إختیارولعل من أسباب التي دفعت

 یمس موضوع التمویل المحلي وإشكالیة عجز الجماعات المحلیة مشكلة واقعیة تعیشها العدید من

.الولایاتالبلدیات و 

 المحلیة(قانون الجماعاتیندرج موضوع التمویل المحلي ضمن التخصص المدروس(.

 لإستفادة منه مستقبلا في الحیاة المهنیة.لالرغبة الشخصیة لدراسة هذا الموضوع

عات المحلیة تعیش في وضعیة مالیة متأزمة.احب التطلع لمعرفة الأسباب التي جعلت الجم

هازانیتیكثرة الحدیث في الآونة الأخیرة عن الجماعات المحلیة تتخبط بدوامة العجز في م. 

:صعوبات البحث

:بحثنا الأكادیمي هذا نذكر مایليمن جملة الصعوبات التي واجهتنا في

.قلة المراجع التي تتناول إشكالیة عجز مالیة الجماعات المحلیة

.وجود صعوبات من حیث تعدد المصطلحات

 حجة السریة.برفض إدارة (بلدیة بجایة) بتزویدنا على بعض الوثائق التي تهمنا في بحثنا هذا

:لمنهج المتبعا

في عتمدنا على المنهج الوصانظرا لطبیعة الدراسة یقتضي الأمر ألاّ نعتمد على منهج واحد، ف

وصف مختلف مصادرها، كما إعتمدنا كذلك على  و وذلك لوصف حالة أهم موارد الجماعات المحلیة
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المنهج التحلیلي وهذا من خلال النصوص القانونیة وكذلك أسباب العجز، فضلا عن إعتمادنا عن 

المنهج النقدي وهذا من خلال نقد الوضعیة التي تعاني منها مالیة الجماعات المحلیة.

:إشكالیة البحث

عجز الهیئات المحلیة في تحقیق الاستقرار المالي بتحقیق موازنات تتساوى فیها النفقات مع إن 

والولایات في الجزائر، والمفارقة أن نفس هذه الهیئات یطلب الإیرادات أصبح خاصیة تمتاز البلدیات 

مكن من خلالها یمنها ترشید النفقات وعقلنتها، وهذا ما یقودنا إلى طرح الإشكالیة حول الكیفیات التي 

للجماعات المحلیة أن تتحكم في تمویلها في ظل العجز الذي تعانیه والأزمة المالیة الوطنیة التي تحتم 

علیها ترشید نفقاتها؟

:سئلة الفرعیة المتمثلة فیما یليتدفعنا هذه الإشكالیة إلى طرح الأ

فیما تتمثل مصادر التمویل المحلي؟

) ؟ت المحلیةاجز مالیة الجماعمعوقات) عمشاكل، ماهي أسباب 

؟الجزائریةالولایاتالسائد على میزانیات البلدیات و ماهي الحلول والإقتراحات للقضاء على العجز  

صصنا إلى فصلین حیث خونظرا لطبیعة الإشكالیة المطروحة یقتضي منّا تقسیم هذه الدراسة 

الفصل الأول التمویل المحلي حیث تناولنا فیه التمویل الداخلي وكذا التمویل الخارجي، وخصصنا 

،أسباب عجز مالیة الجماعات المحلیة لنأتي إلى أهم السبل الكفیلة (الإقتراحاتلدراسةالفصل الثاني 

) للقضاء على عجز مالیة الجماعات المحلیة.الحلول



الفصل الأول

  التمويل المحلي:

بين التمويل  

الذاتي والخارجي
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یعتبر التمویل المحلي من الضروریات اللازمة والأساسیة لتجسید برامج التنمیة المحلیة، حیث 

تتطلب هذه الأخیرة توفر أكبر قدر ممكن من مصادر مختلفة تحقق أكبر معدلات التنمیة عبر الزمن، 

استقلالیة الجماعات المحلیة عن السلطة المركزیة.وذلك عبر

البلدیة والولایة بامتلاك موارد تغطي بها جل نفقاتها وتلبي حاجیات مواطنیها، وتنقسم هذه تسعى

الموارد إلى موارد محلیة ذاتیة قد تكون ذاتیة جبائیة (مداخیل الضرائب والرسوم)، أو ذاتیة غیر جبائیة 

  ك).(مداخیل ونواتج الأملا

تغطیة النقص الذي یعتري مالیة الجماعات أجلوفي حالة عدم كفایة هذه الموارد الذاتیة، ومن 

المحلیة تلجأ هذه الأخیرة إلى مصادر التمویل الخارجي كضرورة حتمیة لعدم كفایة الموارد الذاتیة، 

المقدمة من جهات مختلفة. 

ات المحلیة بین التمویل الذاتي وما سنحاول توضیحه في هذا الفصل معرفة تمویل الجماع

والخارجي، وذلك بتبیان الموارد التي تعود للبلدیات دون سواها والموارد المحصلة جزئیا للجماعات 

.(المبحث الثاني)، كذا مصادر التمویل الخارجي )الأول(المبحث وكیفیة توزیعهاالمحلیة
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الأولالمبحث 

المحلیةالتمویل الذاتي للجماعات 

یتمثل التمویل الذاتي الأساس في مدى القدرة الذاتیة للجماعات المحلیة على نفسها في تمویل 

التنمیة المحلیة، ویمثل أداة فعالة لصیانة صفة الشخصیة المعنویة والذمة المالیة المستقلة المخولة 

ها على تجسیدها في للجماعات المحلیة، وضمان حریة اختیار هذه الأخیرة لخطط التنمیة مع قدرت

  أرض الواقع.

(المطلب وبالتالي یمكن تقسیم التمویل الداخلي للجماعات المحلیة إلى التمویل الذاتي الجبائي 

.(المطلب الثاني)والتمویل الذاتي غیر الجبائي )الأول

الأولالمطلب 

التمویل الذاتي الجبائي للجماعات المحلیة

سلاحا ذو حدین في ید السلطة المركزیة بحیث توزیع هذا النوع یعتبر التمویل الذاتي الجبائي 

(الموارد) یمكنه أن یؤثر إیجابیا على مهام الجماعات المحلیة، وكما یؤثر سلبا في إنقاص من المهام 

اللامركزیة والتي لا تتماشى مع النفقات المحلیة بسبب عدم فعالیة توزیع الموارد الجبائیة وكذا عدم 

.)1(د المحلیة مقارنة بالنفقاتكفایة الموار 

ناتج الضرائب والرسوم المحصلة كلیا أو جزئیا لفائدة الجماعات الجبائیةتشمل الموارد

من القانون 152، وبالرجوع إلى القوانین المتعلقة بالجماعات المحلیة نجد أن المادة)2(المحلیة

المجلة الجزائریة للتنمیة الجزائریة،للبلدیاتشوقي جباري، "تعبئة الموارد الجبائیة كخیار إستراتیجي لتغطیة العجز المالي -1

.33، ص2015، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم التسییر، جامعة أم البواقي، 02عدد، الاقتصادیة

اب كریمة، عمریو نعیمة، إیرادات الجماعات المحلیة بلدیة وولایة بجایة نموذجا، مذكرة لنیل شهادة الماستر في ر أع -2

الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، الحقوق، قسم القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلیة، لكلیة 

.13، ص2016بجایة، 
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المتعلق بالبلدیة قد نصتا (أكدتا) أن 10-11من القانون 169المتعلق بالولایة، والمادة 12-07

.)1(الولایة والبلدیة مسؤولتان عن تعبئة مواردها المالیة

(فرع وهذا ما سوف نبینه من خلال هذا المطلب بتبیان الموارد التي تعود للبلدیات دون سواها 

.(فرع ثاني)، والموارد المحصلة جزئیا للجماعات المحلیة )الأول

الأولالفرع 

التي تعود للبلدیات دون سواهاالجبائیة الموارد 

تعتبر الموارد المالیة الجبائیة من الموارد المتاحة والتي یمكن توفیرها من مصادر مختلفة التي 

تعود حصیلتها الإجمالیة مباشرة للبلدیات دون سواها.

، الرسم على (ثالثا)، رسم الإقامة (ثانیا)، رسم التطهیر(أولا)وتضم هذه الموارد الرسم العقاري 

.(خامسا)، الرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنیة (رابعا)الرخص العقاریة 

)TFأولا: الرسم العقاري (

، وكما )2(1967المتضمن قانون المالیة لسنة 83-67أسس هذا الرسم بموجب الأمر رقم 

، وهو یطبق على الملكیات )3(لرسوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة وا197نصت علیه المادة

ویعد من أهم الموارد )4()%10) و(%3المبنیة وغیر المبنیة، وتتراوح نسبة هذا الرسم ما بین (

، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش 2012فیفري سنة 21مؤرخ في ،07-12من القانون رقم 152المواد: م أنظر-1

بالبلدیة، ، یتعلق2011یونیو سنة 22مؤرخ في 10-11من القانون رقم  169م  .29/02/2012بتاریخ صادر 12عدد

.03/07/2011بتاریخ صادر، 37ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، 47، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1967، یتضمن قانون المالیة التنمیة لسنة 02/06/1967في  مؤرخ، 83- 67رقم  أمر-2

.03/06/1967بتاریخ صادر

ش، .د.ج.ج.ر.، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، ج03/12/1976في  مؤرخ، 101-76الأمر رقم -3

، معدل ومتمم.22/12/1976بتاریخ صادر، 102عدد

4 - Ouyessad Belaid, Amghar Fahim, le financement des collectivités locales : Problème de

financement et moyens d’amélioration, Mémoire en vue de l’obtention d’un diplôme de Master,
Option compatibilité Contrôle et Audit, Faculté des sciences économique de gestion et
commerciales, Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2011, p13.
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الجبائیة على المستوى المحلي الذي یعود ناتجه كلیا إلى البلدیات نظرا لسهولة تحدید وعائه 

، ویصنف إلى نوعین هما:)2(الأخیرة، حیث یعد الجبایة المثالیة لهذه )1(وجبایته

)T.F.P.N.Bالرسم العقاري على الملكیات غیر المبنیة (.أ

یفرض هذا الرسم على الملكیات غیر المبنیة بصفة عامة ویكون ذلك سواء باسم المؤجر في 

من قانون الضرائب المباشرة 261حالة الإیجار أو باسم المالك، وتحدد نسبة هذا الرسم حسب المادة

والرسوم المماثلة على أن:

بالنسبة للملكیات غیر المبنیة الموجودة ضمن المناطق غیر العمرانیة، بالنسبة 5%"...-

الأراضي العمرانیة، تحدد نسبة الرسم كما یلي:

أو تساویها.2م500عندما تكون مساحة الأراضي أقل من 5%.

.2م0010وتقل أو تساوي 2م500عندما تفوق مساحة الأراضي 7%.

.2م1000عندما تفوق مساحة الأراضي 10%.

.)3(بالنسبة للأراضي الفلاحیة"3%-

)T.F.P.B(الرسم العقاري على الملكیات المبنیةب. 

ؤسس هذا الرسم سنویا على الملكیات العقاریة المبنیة على مستوى التراب الوطني باستثناء ی

معدة لأغراض سكنیة أو تجاریة أو صناعیة ویحدد ، سوءا كانت )4(تلك المعفاة من الضریبة صراحة

) مع العلم أن القیمة الإیجاریة قد %3على أساس القیمة الإیجاریة الضریبیة للمتر المربع بنسبة (

).%10زیادة ( فتعر 

علو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات المحلیة الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، أطروحة لنیل شهادة دكتوراة -1

، 2016في القانون، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .16ص

في الحقوق، تخصص قانون الماجستیرمحلیة بین الإستقلالیة والرقابة، مذكرة لنیل شهادة ملیاني ملیحة، الجماعات ال-2

.63، ص2015إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، مسیلة، 

15والمادة 2002من قانون المالیة لسنة 10والمادة 1998من قانون المالیة لسنة 16معدلة بموجب المواد 261المادة-3

.2016من قانون المالیة لسنة 5، والمادة 2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة 

في القانون، فرع الماجستیرتسمبال رمضان، إستقلالیة الجماعات المحلیة في الجزائر وهم أم حقیقة، مذكرة لنیل شهادة -4

.96، ص2009تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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)T.Aثانیا: رسم التطهیر(

ویعد یؤسس هذا الرسم سنویا لصالح البلدیات التي یوجد بها مصلحة رفع القمامات المنزلیة، 

.)1(هذا الرسم ملحقا بالرسم العقاري على الملكیات المبنیة

من 2مكرر 263وتحدد قیمة هذا الرسم حسب طبیعة النشاط وعدد السكان وذلك حسب المادة

، المتضمن قانون الضرائب والرسوم المماثلة على ما یلي:101-76الأمر رقم 

" دج لكل محل معد للسكن1500دج إلى 1000من.

 دج للمحلات ذات استعمال تجاري أو صناعي أو مهني تنتج 130000دج إلى 20000من

.)2("نفایات كثیرة

ویحدد بموجب قرار من طرف رئیس المجلس الشعبي البلدي مدعما بمداولة المجلس الشعبي 

.)3(البلدي والمصادقة علیه من طرف السلطة الوصیة

)T.Sثالثا: رسم الإقامة (

على الأشخاص الذین لا یقیمون في البلدیات ولا یملكون فیها اقامة خاصة یفرض هذا الرسم 

، ویتم تحصیل هذه الضریبة عن طریق أصحاب الفنادق وأصحاب المحلات )4(خاضعة للرسم العقاري

المستعملة لإیواء المعالجین والسیاح ویدفع تحت مسؤولیتهم إلى قابض الضرائب بعنوان مداخیل 

ویتم توزیعه كالآتي:،)5(الجبایة المحلیة

دج بالنسبة للفنادق ذات ثلاث نجوم.50-

دج بالنسبة للفنادق ذات أربعة نجوم.150-

مجلة ، )"صعوبات الإقتطاع وآفاق التحصیل(بن صغیر عبد المومن، "واقع إشكالیة تطبیق الجبائیة المحلیة في الجزائر -1

، 2013الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، ، العددالندوة للدراسات القانونیة

  .101ص

.مرجع سابق، یتضمن قانون الضرائب والرسوم المماثلة، 101-76، من الأمر رقم 2مكرر 263المادةأنظر-2

.101، صمرجع سابقبن صغیر عبد المومن، -3

.97، صمرجع سابقتسمبال رمضان، -4

مداخلة بمناسبة النامیة،التمویل المحلي للتنمیة المحلیة نماذج من إقتصادیات الدول بن إسماعین حیاة، السبتي وسیلة،-5

، كلیة العلوم "دراسة حالة الجزائر والدول النامیةو سیاسیات التمویل وأثرها على إقتصادیات والمؤسسات ":الملتقى الدولي حول

.2، ص22/11/2006-21الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، یومي 
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دج بالنسبة للفنادق ذات خمسة نجوم.250-

وتجدر الإشارة أن هذا الرسم یدفع لصالح البلدیات المصنفة كمحطات سیاحیة، حیث توجه 

عائداته لصیانة وتحسین ظروف الإستقبال والإقامة. 

رابعا: الرسم على الرخص العقاریة

تلك الوثیقة الإداریة التي تصدر بموجب قرار إداري، یمنح هو ذلك المبلغ الذي یفرض على 

لطالبها حق (بناء، هدم، تقسیم .....إلخ).بمقتضاه الإدارة

لا یتم الحصول على الرخص العقاریة إلا بدفع رسم هذه الرخصة ویعود ناتجه بالكامل 

ویشمل الرخص التالیة: رخص البناء ورخص الهدم ورخص تقسیم الأراضي وكذا شهادات ،)1(للبلدیات

بیعة الرخصة المراد استخراجها وكذلك بالنظر المطابقة والتجزئة والتعمیر، وتحدد مبالغ الرسم حسب ط

.)2(إلى قیمة البنایة أو طبقا إلى عدد القطع

تعفى من هذا الرسم كل البنایات المهددة بالانهیار وكذلك البنایات التي تنجزها الدولة 

.)3(والجماعات المحلیة والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري والجمعیات ذات المنفعة العامة

)T.A.Pخامسا: الرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنیة(

هو رسم ینتج عن الإعلانات الأوراق العادیة المطبوعة أو المخطوطة بالید أو الإعلانات 

المضیئة الموضوعة فوق هیكل المبنى أو الألواح المهنیة المخصصة للتعریف بالنشاط ومكان 

ممارسته، ویحدد مبلغ هذا الرسم حسب عدد الإعلانات المعروضة أو حسب حجمها الذي یتراوح من 

المحلیة والإستقلالیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص یت الحاج كاتیة، أیت وعلي سمیحة، الجماعات أ - 1

.31، ص2012قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

مع دراسة 2008-2000تقییمیة للفترة یوسفي نور الدین، الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق التنمیة في الجزائر "دراسة-2

.92، ص2010حالة ولایة البویرة"، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

.95مرجع نفسه، ص-3
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، ویخصص ناتجه بالكامل للبلدیات وتم استحداثه بموجب قانون المالیة لسنة )1(دج750 دج إلى20

2000)2(.

الفرع الثاني

المحصلة جزئیا للجماعات المحلیةالجبائیة الموارد 

هذا النوع من الموارد الجبائیة تعود حصیلتها إلى الدولة وإلى الجماعات المحلیة إضافة إلى 

).FCCLللصندوق المشترك للجماعات المحلیة(النسب التي تعود 

، (أولا)وهذا ما سوف نبینه من خلال هذا الفرع بتبیان هذه الموارد: الرسم على القیمة المضافة 

، (رابعا)، قسیمة السیارات (ثالثا)، الضریبة على الممتلكات (ثانیا)الرسم الصحي على اللحوم 

، الرسم على (سادسا)ة على الأطر المطاطیة الجدیدة ، الضریب(خامسا)الضریبة الجزافیة الوحیدة 

.(سابعا)النشاط المهني 

)T.V.Aالرسم على القیمة المضافة(أولا: 

یعتبر هذا الرسم ضریبة غیر مباشرة وتفرض على المستهلك بدفعها عن طریق شراء سلع 

خاضع لها وذلك عند صل بمجرد تقدیم أموال ، تحالمقدمة أو أعمال عقاریةخاضعة لهاأو خدمة

ودخل حیز 1991من قانون المالیة لسنة 65حدث هذا الرسم بموجب المادةوقد أُ  تداولها وإستهلاكها

، ویعتبر أكثر الضرائب حیادیا ویفرض على المنتجات المحلیة والمستوردة دون )3(1992التنفیذ سنة 

.)4(تمییز

ماستر في العلوم الاقتصادیة، الراشد المحلي وإشكالیة عجز میزانیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة ال م، الحكنضیرةدوبابي-1

، 2010تخصص إقتصاد التنمیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 

.63،62صص 

صادر،92، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/1999مؤرخ في 11-99قانون رقم -2

.25/12/1999بتاریخ 

سنة، صادر 57، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1991، یتضمن قانون المالیة لسنة 31/12/1990مؤرخ في 36-90قانون رقم-3

1990.

  .93ص ،2003، المالیة العامة "النظم الضریبیة وموازنة الدولة"، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، عطوي فوزي - 4
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ثم تم إعادة هیكلة المعدلات حیث 1992الرسم بأربعة معدلات في البدایة كان یطبق هذا 

أما حالیا سنة )%7(والمعدل المخفض )%17(هما المعدل العادي )1(2001أصبح یشمل معدلین 

كما یلي:)2(فمعدلاته2017

)9%((المعدل المنخفض) یطبق على المنتوجات والمواد والاشغال والعملیات والخدمات.

)19%(.(المعدل العادي)

هذا الرسم فیكون كالآتي:أما توزیع ناتج

یبین توزیع ناتج الرسم على القیمة المضافة المحققة في الداخل):01الجدول رقم (

یبین توزیع ناتج الرسم على القیمة المضافة المحققة عند الاستیراد:)02الجدول رقم (

الرسم على القیمة المضافة 

(المحققة عند الاستیراد)

الحصة العائدة لـ: ص. م. ج. مالحصة العائدة للدولة

%15%85النسبة المئویة

.)3(2017من قانون المالیة لسنة 37المادةالمصدر:

خلال الجدولین نستخلص أن الدولة تستحوذ على نسبة كبیرة على ناتج الرسم على القیمة من 

المضافة مقارنة بالنسبة العائدة للبلدیة والصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

لونیس، صولة فاروق، مزرق إبراهیم، تمویل الجماعات المحلیة في ظل السیاسات الاقتصادیة الراهنة، مذكرة مینمحمد الأ-1

ص ، 2015لنیل شهادة لیسانس، التخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة جیجل، 

.48،47ص

، 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 82/12/2016مؤرخ في 41-16من قانون رقم 62،72المواد أنظر-2

.29/12/2016بتاریخ صادر، 77ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

.مرجع سابق، 2017، یتضمن قانون المالیة لسنة 14-16قانون رقم -3

الرسم على القیمة المضافة 

(المحققة في الداخل)

الحصة العائدة لفائدة الحصة العائدة للدولة

البلدیات

الحصة العائدة لـ: 

  ص. م. ج.م

%15%10%75النسبة المئویة



التمويل المحلي: بين التمويل الذاتي والخارجي                           الأول  لفصل  ا

14

ثانیا: الرسم الصحي على اللحوم

ویكون حسابه على أساس وزن اللحوم التي )1(تحصله البلدیات عن عملیات ذبح الحیوانات

دج للكیلوغرام الواحد الذي یوزع كالآتي:05سیتم ذبحها بمعدل 

3,5دج/كلغ لصالح البلدیة.

1,52(دج/كلغ لصالح الصندوق الخاص بحمایة الصحة الحیوانیة(.

ثالثا: الضریبة على الممتلكات

وتطبق على 1994قانون المالیة لسنة وتم إقرارها بموجب 1993تأسست هذه الضریبة سنة 

الأملاك التي یمتلكها الأشخاص الطبیعیین سواءا كان لهم مقر جبائي في الجزائر أو لیس لهم مقر 

وإن ناتج هذه الضریبة یوزع كما هو موضح في الشكل التالي:،)3(جبائیا في الجزائر

الممتلكات.دائرة نسبیة تمثل توزیع ناتج الضریبة على :01الشكل رقم 

الرابع، ، العددإفریقیامجلة إقتصادیات شمال عولمي بسمة، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر"، -1

  .272ص ،2004جامعة باجي مختار، عنابة،

لیة لتمویل میزانیة الجماعات المحلیة، الملتقى الوطني حول: "المجموعات آسقلاب فریدة، تفضیل دور الجبایة المحلیة ك-2

02، یوميعید الرحمان میرة، بجایةالإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد، الحقائق والآفاق" كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة

.100، ص03/12/2008و

.101، صمرجع سابقبن صغیر عبد المومن، -3

نصیب الدولة
60%

نصیب البلدیة 
20%

نصیب الصندوق الوطني 
للسكن

20%

نصیب الدولة نصیب البلدیة  نصیب الصندوق الوطني للسكن
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ما یمكن ملاحظته في الضریبة على الممتلكات أن لها مردودیة قلیلة للجماعات المحلیة، 

واستحواذ الدولة على نسبة كبیرة على هذه الضریبة.

رابعا: قسیمة السیارات

یخضع لهذه الضریبة كل شخص طبیعي أو معنوي یملك سیارة مرقمة وتتغیر تعریفة هذه 

تدفع و ، )1(دج15000دج و300السیارة وسنة بدأ استعمالها التي تتراوح بین الضریبة حسب نوعیة 

یوزع كما یلي: ه، وناتج)2(لدى قباضة الضرائب والبرید والمواصلات مقابل تسلیم وصل القسیمة

)80%(لصندوق المشترك للجماعات المحلیةلفائدة ا.

)20%(لفائدة الدولة)3(.

التابعة للدولة والجماعات المحلیة، التي یتمتع أصحابها بامتیازات یعفى هذا الرسم كل السیارات 

.)4(دیبلوماسیة وقنصلیة، سیارات الإسعاف والسیارات المجهزة بعتاد مضاد للحرائق

أن كثرة هذه الإعفاءات تعتبر نقمة على إیرادات الجماعات المحلیة، لأنها ، وبالتالي یمكن القول

.ها أن تجنى لفائدتهاتحرمها من عائدات كان بإمكان

)T.F.Uخامسا: الضریبة الجزافیة الوحیدة (

حیث ،)5(2007المتضمن قانون المالیة لسنة 24-06أسست هذه الضریبة بموجب قانون رقم 

تحل هذه الضریبة محل النظام الجزافي للضریبة على الدخل، تفرض على الأشخاص الطبیعیین 

دج) كما یلي:30.000.000عندما لا یتجاوز رقم أعمالهم السنوي (

لونیسي عبد اللطیف، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق تخصص قانون إداري، كلیة -1

  .34ص ،2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

دور الجبایة المحلیة في تمویل خزینة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس في علوم بوركوة جلال، بریبر حسین، -2

التسییر، تخصص مالیة المؤسسة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.50، ص2013

3 - Ouyessad Belaid, Amghar Fahim, op.cit, p19.

.50، صمرجع سابقبوركوة جلال، بریبر حسین، -4

بتاریخ صادر، 85، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2007، یتضمن قانون لسنة 26/12/2006، مؤرخ في 24-06قانون رقم -5

27/12/2006.
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عیین الذین یمارسون عملیات بیع البضائع والاشیاء بما في ذلك الحرفیون یالأشخاص الطب

.التقلیدیون الممارسون لنشاط حرفي

1(الأشخاص الذین یمارسون نشاط تأدیة الخدمات التابعة لفئة الأرباح الصناعیة والتجاریة(.

من قانون الضرائب المباشرة والمماثلة على 5مكرر282أما توزیع ناتج الضریبة حسب المادة

النحو التالي:

..."49%میزانیة الدولة.

40،25%میزانیة البلدیة.

5%میزانیة الولایة.

5%،الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

0.5%،غرف التجارة والصناعة

0.01%،الغرفة الوطنیة للصناعة التقلیدیة

0.24%"2(غرف الصناعة التقلیدیة والمهن(.

سادسا: الضریبة على الأطر المطاطیة الجدیدة

أو مصنوعة كانت هذه الأطر مستوردة هو رسم یفرض على إطارات الشاحنات والسیارات سواءا

محلیا.

المتضمن قانون المالیة لسنة 16-05من قانون رقم 60أحدث هذا الرسم بموجب المادة

ویحدد مبلغ هذا الرسم 2017من قانون المالیة لسنة 112المعدلة والمتممة بموجب المادة)3(2006

كما یأتي:

دج عن إطار مخصص للسیارات الثقیلة،750-

في العلوم الاقتصادیة، فرع ه خنفري خیضر، تمویل التنمیة المحلیة في الجزائر واقع وأفاق، أطروحة لنیل درجة الدكتورا-1

.114،113ص ، ص2011)، 3التحلیل الاقتصادي، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریة وعلوم التسییر جامعة الجزائر (

رائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سابق.، یتضمن قانون الض101-76أمر رقم -2

صادر، 85، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2006لسنة المالیة، یتضمن قانون31/12/2005، مؤرخ في 16-05قانون رقم -3

.31/12/2005بتاریخ 
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للسیارات الخفیفة.دج عن إطار مخصص 450-

ویوزع حاصل هذا الرسم كما یأتي:

: یبین توزیع حاصل الرسم على الأطر المطاطیة الجدیدة)03الجدول رقم(

لصالح الصندوق الخام لتضامن الوطنيلصالح میزانیة الدولةلصالح البلدیات

35%35%30%

.)1(2017من قانون المالیة لسنة 112المادةالمصدر:

(T.A.P)سابعا: الرسم على النشاط المهني 

المتضمن قانون المالیة لسنة 27-95من الأمر رقم 21هذه الضریبة بموجب المادةستحدثتأُ 

، والذي خلف الرسم على النشاط الصناعي والتجاري والرسم على النشاط غیر التجاري، كما )2(1996

یزاولون نشاط تجاري أو صناعي أو الذین یمارسون یطبق هذا الرسم على المكلفین بالضریبة الذین 

كما هو موضح )4(من رقم الأعمال، یتم توزیع عائداته)%2(ویحصل بنسبة ،)3(نشاط غیر تجاري

في الجدول التالي:

یبین معدل الرسم على النشاط المهني):04الجدول رقم(

الرسم على النشاط 

المهني

الصندوق المشترك نصیب نصیب البلدیةنصیب الولایة

للجماعات المحلیة

المجموع

%2%0,11%1,30%0,59النسبة المئویة

.من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة معدل ومتمم222المادةالمصدر:

.مرجع سابق، 2017یتضمن قانون المالیة لسنة ، 14-16قانون رقم -1

صادر، 82، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد1996، یتضمن قانون المالیة لسنة 30/12/1995مؤرخ في ، 27-95أمر رقم -2

.31/12/1995بتاریخ 

.22، صمرجع سابقعلو وداد، -3

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 09/12/1976مؤرخ في ،101-76من الأمر رقم 222المادةأنظر-4

،2001، المعدلة بموجب قانون المالیة التكمیلي لسنة 22/12/1976في  صادر،102.ش عددالمعدل والمتمم، ج.ر.ج.ج.د

، مؤرخ في 02-08من الأمر رقم 8، والمعدلة أیضا بموجب المادة21/07/2001في  صادر، 38ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

  .27/07/2008في  صادر، 42، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2008، یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 24/07/2008
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المطلب الثاني

التمویل الذاتي غیر الجبائي للجماعات المحلیة

تعتبر الموارد غیر الجبائیة أداة فعالة في مجال تمویل میزانیة الجماعات المحلیة وتلعب دورا 

فعالا في تنمیة الموارد المالیة الذاتیة إلى جانب الضرائب والرسوم التي سبق لنا ذكرها في المطلب 

یر الجبائیة).من هذا المبحث وذلك في حالة تثمینها واستغلالها بطرق عقلانیة (الموارد غالأول

(الفرع ، نواتج الاستغلال )الأول(الفرع تتمثل أساسا الموارد غیر الجبائیة في مداخیل الأملاك 

كل على حدى.(الفرع الثالث)وكذا الناتج المالي الثاني)

الأولالفرع 

موارد الأملاك

ص اعتباریة هي تلك الإیرادات التي تستعملها الجماعات المحلیة أو تستغلها باعتبارها أشخا

بهدف رفع )1(تنتمي للقانون العام، أو ما تحصل علیه نتیجة استعمال أملاكها من طرف الغیر

، حیث تتنوع )2(مداخیلها، ذلك لأن ما یأتي به هذه الأملاك یعتبر موردا مالیا ذاتیا یصب في میزانیتها

وحقوق استغلال الأماكن هذه الموارد من إیرادات بیع المحاصیل الزراعیة، إلى حقوق الإیجار 

.)3(والمعارض والأسواق وعوائد منح الامتیازات

سنتعرض في هذا الفرع بدراسة المصادر المختلفة من موارد الأملاك ألا وهي: إیجار العقارات 

.(ثالثا)، حقوق الطریق (ثانیا)، وحقوق الوقوف وشغل الأماكن العمومیة (أولا)وبیعها 

وبیعهاأولا: إیجار العقارات 

بإجراء التراضي، أما في حالة تخضعإذا كانت هذه العقارات ذات استعمال سكني فإنها 

استعمال تجاري یقوم رئیس المجلس الشعبي البلدي بإعداد دفتر الأعباء الذي یعرضه على المجلس 

.12، صمرجع سابق،عمریو نعیمةأعراب كریمة،-1

.34، صمرجع سابقعلو وداد، -2

داري، إبلعربي نادیة، دور البلدیة في التنمیة المحلیة في ظل القانون الجدید، مذكرة لنیل شهادة الماستر، تخصص قانون -3

.49، ص2013ورقلة،جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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وط ولابد أن یتضمن هذا الدفتر مجموعة من الشروط المتعلق بعملیة الإیجار (المدة، المبلغ، شر 

مراجعة الأسعار، شرط احترام العقد وحالة المنازعات مهما كانت طبیعة العقار مقهى، مطعم، 

محلات...إلخ)، حیث أجاز المشرع للجماعات المحلیة في حالة البیع ضرورة الالتزام بشروط معینة 

.)1(كالإعلان عن مزایدة

اضي فلاحیة یعود ناتج بیع ویضاف إلى ما سلف ذكره بإمكانیة الجماعات المحلیة امتلاك لأر 

محاصیلها إلى میزانیتها ویتم البیع عن طریق المزاد العلني.

ثانیا: حقوق الوقوف وشغل الأماكن العمومیة

باعتبار الجماعات المحلیة هي الأقرب من المواطن والاداة المثلى لتنظیم الحیاة الاجتماعیة 

تمنح ترخیصات للخواص لشغل الأملاك العمومیة والاقتصادیة وذلك بتوفیر الإطار القانوني حیث 

للاستعمال الجماعي دون إحداث تغییرات، ومن بین الأمثلة نذكر أماكن توقف السیارات وكذا تأجیر 

أراضي مخصصة للأسواق، وذلك مقابل مبلغ مالي یدفع بصفة إجباریة للجماعات المحلیة.

ثالثا: حقوق الطریق

احتلال أحد الأشخاص الإعتباریة أو الطبیعیة مساحة من ینشأ هذا الحق في استعمال أو 

د وضع عتاد البناء على الطریقالطریق العمومي لزمن معین، بعد حصوله على ترخیص قص

.)2(نجاز أشغال، إذ یعتبر هذا الحق من أهم الموارد المالیة التي تتحصل علیها البلدیات إأو 

هذه عات المحلیة قد أهملت هذا الجانب ولم تستغل أن الجماما یلاحظ في الوقت الراهن

كمورد إضافي تستفید منه.الحقوق

.35، صمرجع سابقعلو وداد، -1

.36، صمرجع نفسه-2
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الفرع الثاني

مداخیل الاستغلال

هي تلك نواتج الاستغلال التي تجنیها الجماعات المحلیة لقاء الخدمات التي تقدمها للمواطنین 

أو الناتجة عن بیع المنتوجات والتي توفرها الجماعات المحلیة.

، الحقوق المرتبطة بحقوق (أولا)وهذه النواتج متنوعة منها: حقوق الوزن، الكیل وقیاس السعة 

.(رابعا)، حق الامتیاز للفضاءات العمومیة (ثالثا)، عوائد الرسوم الجنائزیة (ثانیا)الذبح 

أولا: حقوق الوزن، الكیل وقیاس السعة

تتولى تسییرها وتتقاضى مقابل ذلك حقوق تقوم البلدیة بإنشاء مصالح للوزن، الكیل والقیاس 

محددة التي بفضلها تدخل موارد إضافیة لمیزانیتها.

ثانیا: الحقوق المرتبطة بحقوق الذبح

یحق للجماعات المحلیة أن تحدث حقوقا ملحقة بالمذابح وذلك عن طریق مداولة تعد من طرف 

یتم ضمنها تحدید وضبط هذه الحقوق، المصادقة علیها من الجهة الوصیة،و  المجلس الشعبي البلدي

حیث تقوم البلدیات بتزوید مذابح العمومیة بوسائل وتجهیزات كغرف التبرید والتجمید.

ثالثا: عوائد الرسوم الجنائزیة

تمنح البلدیات لبعض العائلات إمكانیة الحصول على أماكن خاصة لدفن موتاهم داخل المقابر 

.)1(محددةتخصصها للدفن مقابل مبالغ مالیة 

رابعا: حق الامتیاز للفضاءات العمومیة

تقوم البلدیة في إطار تسییر مرافقها بتفویض بعض مرافقها للغیر ویعتبر ایرادا جدیدا لمالیة 

البلدیة مثل الفضاءات الإشهاریة مقابل مبالغ مالیة، وهذا ما نص علیه المشرع الجزائري في نص 

تتكون الموارد المیزانیة لق بالبلدیة والتي نصت على أن: "المتع10-11من القانون 170/9المادة

.37، صمرجع سابقعلو وداد، -1
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ناتج حق الامتیاز للفضاءات العمومیة بما فیها -والمالیة للبلدیة بصفة خاصة، مما یأتي

.)1("-الاشهاریة

إستغلال مرافقها  إطارویضاف الذكر على ما سبق أنه تقوم البلدیة بتقدیم مختلف الخدمات في 

مقابل مبالغ رمزیة.وبعض المراكز وذلك 

الفرع الثالث

الناتج المالي

یضم الناتج المالي نوعین من المداخیل والمتمثلة في المداخیل الناتجة عن أموال الجماعات 

المحلیة لشراء أسهم والسندات البیع وكذا فوائد الدیون والقروض، أما المدخول الآخر یتمثل في حصة 

.تحققها مرافقها ذات الطابع الصناعي والتجاريالجماعات المحلیة من الأرباح التي 

تقوم الجماعات المحلیة بعملیات شراء الأسهم أو المشاركة بشراء الأسهم أو المشاركة في 

رأسمال شركات معینة مربحة ونفس الشيء للسندات، وكذلك یمكن للجماعات المحلیة جني فوائد 

.)2(القروض أو حصص الأرباح من وحداتها الاقتصادیة

في الأخیر، إن عدم كفایة الموارد المالیة المحلیة یجعل الجماعات المحلیة غیر قادرة على 

القیام بمهامها المفروضة علیها كما قال أحد المؤلفین في هذه الحالة: الجماعات المحلیة تتحمل نظام 

.)3(التحویلات التي یعطیها مكانة طالبة أمام الدولة

وارد المالیة الذاتیة، كونها الممول الأساسي لمیزانیة الجماعات وبالتالي نقول رغم أهمیة الم

المحلیة إلا أنها غیر كافیة وضعیفة المردودیة لمواجهة الأعباء المتزایدة، ولذلك تلجأ الجماعات 

المحلیة للتمویل الخارجي.

المتعلق بالبلدیة، مرجع السابق.10-11قانون رقم -1

.38، صمرجع سابقعلو وداد، -2

3 - Bouda Mohand Ouamar, L’autonomie des collectives locales en question? Séminaire

nationale : « Les collectivité territoriale et les impératifs de bonne gouvernance (Réalités et
Perspectives) », Faculté de droit en collaboration avec l’assemblée populaire, Université
Abderrahmane Mira, Bejaia, les 2,3 et 4/12/2008, pp131,132.
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المبحث الثاني

التمویل الخارجي ضرورة حتمیة لعدم كفایة الموارد الذاتیة

التمویل الذاتي (المواد المالیة الذاتیة) للجماعات المحلیة الذي یعتري مالیتها، تلجأ أمام ضعف 

كمصدر تمویل خارجي المقدمة من جهات مختلفة من إعادة عاناتهذه الأخیرة إلى الاعتماد على الإ

وض التوازن المالي لها، لأن الجهود المحلیة في الوقت الحالي مهما بلغت تعجز بمفردها على النه

بعملیة التنمیة المحلیة. 

الصندوق المشترك للجماعات إعاناتالمقدمة من الدولة أو إعاناتویشمل هذا المصدر 

) وإلى جانب هذا المصدر نجد الهبات والوصایا كوسیلة لتمویل الجماعات الأولالمطلب المحلیة (

منتجة للمداخیل، وبالتالي إنجاز مشاریع أجلالمحلیة، كما یمكن للأخیرة اللجوء إلى القروض من 

).المطلب الثانيیتعین على الدولة (السلطة) إنشاء بنوك خاصة بذلك لدفع عجلة التنمیة المحلیة (

الأولالمطلب 

المالیةعاناتالإ

عاناتإن عدم كفایة الموارد الذاتیة للجماعات المحلیة تلجأ هذه الأخیرة إلى الاعتماد على الإ

المقدمة من طرف إعاناتالمالیة كمصدر تمویل خارجي لسد لعجز الناتج في میزانیتها، وتقسم إلى 

).الفرع الثانيالصندوق المشترك للجماعات المحلیة (إعانات)، و الأولالفرع ()1(الدولة

المالیة عاناتفالمشرع الجزائري قد حدد الحالات التي تلجأ إلیها الجماعات المحلیة إلى طلب الإ

والمتمثلة في: )2(المتعلق بالولایة07-12المتعلق بالبلدیة وقانون رقم  10-11رقم  نفي كلا القانونی

عدم كفایة مداخیلها مقارنة بمهامها وصلاحیتها كما هي محددة في هذا القانون.

عدم كفایة التغطیة المالیة للنفقات الإجباریة.

تسعى الدولة من وراء هذه الإعانات توجیه لجماعات المحلیة للقیام بأنواع معینة من المشروعات الاقتصادیة والاجتماعیة -1

لتحقیق التوافق بین السیاسة المركزیة والسیاسة المحلیة.

.، مرجع سابقالمتعلق بالولایة07-12من قانون 154المتعلق بالبلدیة، والمادة 10-11من قانون 172المادة-2
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 القوة القاهرة كالكوارث الطبیعیةالتبعات المرتبطة بالتكفل بحالات.

أهداف المستوى المطلوب فیما یتعلق بتلبیة الاحتیاجات المخولة لها قانونا.

 نقص القیمة للإیرادات الجبائیة للبلدیة، في إطار تشجیع الاستثمار المنصوص علیه في

قانون المالیة.

الأولالفرع 

المقدمة من طرف الدولةعاناتالإ

التي تقدمها الدولة غالبا بمساعدة الهیئات المحلیة في حالة عدم كفایة المالیةهي تلك المبالغ 

.)1(مواردها الذاتیة دون إلزامها بردها، وتقدم في إطار التنمیة المحلیة

إعانات، و (أولا)مخططات البلدیة للتنمیة إعاناتولتفصیل هذه النقطة سنقسم هذا الفرع إلى 

.ثانیا)(البرامج القطاعیة للتنمیة 

(P.C.D)مخططات البلدیة للتنمیة إعاناتأولا: 

عرفت مخططات التنمیة المحلیة منذ الاستقلال عدة تطورات كان الهدف منها القضاء على 

التدهور الاقتصادي والاجتماعي الناتج عن فترة الاستعماریة، كبرنامج التشغیل والتجهیز المحلي 

وبرنامج التنمیة الصناعیة.

نظرا للنتائج المتفاوتة التي سجلت عند تنفیذ هذه البرامج لجأت السلطة إلى لعمل على توحیدها 

 09/08/1973في  مؤرخ136-73من خلال المخططات البلدیة للتنمیة بموجب المرسوم رقم: 

المتعلق بشروط تسییر وإنجاز المخططات البلدیة للتنمیة.

رة عن مخطط شامل للتنمیة في البلدیة، وهو أكثر یعرف المخطط البلدي لتنمیة على أنه عبا

تجسیدا لمبدأ اللامركزیة على مستوى الجماعات المحلیة، ویهدف إلى توفیر الإحتیاجات الضروریة 

.)2(للمواطنین ودعم القاعدة الاقتصادیة المحلیة

تهدف إلى تكملة الموارد المالیة المتاحة للهبات المحلیة وتقلیص الفوارق بینها لتحقیق التوازن.-1

ودیة الموارد المالیة وترشید النفقات العامة، الملتقى زایدي عبد السلام، تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر بین محد-2

الوطني حول: "المجموعات الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد (الحقائق وا|لآفاق)"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد 

.117، ص4/12/2008و 3،2یوميالرحمان میرة، بجایة،
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التجاریة، جاز والتجهیزات وتشمل هذه المخططات تجهیزات الفلاحیة والقاعدیة وتجهیزات الإن

 إطار) قصیرة المدى تقررها السلطات المختصة في Actionsأنها برامج أعمال (على  عرفتو 

مثلا: ترتب عملیات التزوید )1(ویةالأولالمخطط الوطني، وعند إعداد المخطط، ترتب العملیات حسب 

بالمیاه الصالحة للشرب وشق الطرقات والبناءات.

)P.S.Dالبرامج القطاعیة للتنمیة (إعاناتثانیا: 

ومساعدات مالیة للولایات في إطار البرامج القطاعیة اللامركزیة، التي تستهدف إعاناتهي 

، )2(أساسا الفصول المتعلقة بالتربیة والري والطرق الولائیة والتجهیز والتزوید بالمیاه الصالحة للشرب

، )3(والذي یسهر على تنفیذها الذي یعتبر الآمر بالصرفكما یتم تسجیل هذه البرامج باسم الوالي 

ویكون تحضیر البرامج القطاعیة بدراسة المشاریع المقترحة على مستوى المجلس الشعبي الولائي وهذا 

.)4(2012ما أشار إلیه قانون الولایة لسنة 

الفرع الثاني

الصندوق المشترك للجماعات المحلیةإعانات

، یقوم بتسییر صنادیق الضمان )5(266-86ندوق بمقتضى المرسوم رقم لقد تم انشاء هذا الص

والتضامن للبلدیات والولایات، كما یقوم بتغطیة النقص العجز في حصیلة الضرائب وتقلیص حجم 

.)6(الاختلالات المالیة ما بین البلدیات، حیث تمنح لأكثر فقرا من حیث الموارد

.122، صمرجع سابقخنفري خیضر، -1

.61، صمرجع سابقاد، علو ود -2

.127، صمرجع سابقخنفري خیضر، -3

... یمكن للمجلس الشعبي الولائي أن یقترح ":المتعلق بالولایة، مرجع سابق، على أنه07-12من قانون 73تنص م -4

.سنویا قائمة مشاریع قصد تسجیلها في البرامج القطاعیة العمومیة"

، یتعلق بتنظیم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 04/11/1986في  مؤرخ، 266-86من المرسوم التنفیذي رقم  1م -5

. یعد ص. م. ج. م مؤسسة عمومیة ذات طابع إداري 05/11/1986بتاریخ صادر، 54وعمله، ج، ر، ج، ج د، ش عدد

زارة الداخلیة والجماعات المحلیة، یسیر من طرف مجلس یتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي، ویخضع لوصایة و 

معینین.07منتخبین و07عضو، منهم 14التوجیه لرئاسة وزیر الداخلیة، یضم 

، كلیة المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیةشكلاط رحمة، "إشكالیة التمویل المركزي واستقلالیة الجماعات المحلیة"، -6

.103، ص1/2011سیة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، العددالحقوق والعلوم السیا
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ولتمكین الصندوق من تأدیة مهامه خصصت له موارد مالیة تتكون من الضرائب والرسوم 

، (أولا)صندوق التضامن إعاناتالمحددة في القوانین الجبائیة، والتي یتولى توزیعها على كل من 

على الشكل التالي:(ثاني)صندوق الضمان إعاناتو 

صندوق التضامنإعاناتأولا: 

النفقات  ةبتجسید فكرة التضامن المحلي والجهوي، وكذا هو ضمان ومواجهیقوم هذا الصندوق 

الحاصلة في مبلغ الضرائب المباشرة المحلیة المفیدة في الجداول بالنسبة لمبلغ التقدیرات الخاصة بهذه 

سنویة لتنفیذ مشاریع الاستثمار والتجهیز وفق المخطط إعانات، في حین یقوم بتقدیم )1(الضرائب

، كما یختص بتوزیع الناتج الجبائي بین البلدیة والولایة على الشكل التالي: )2(للتنمیةالوطني 

) من الناتج الجبائي لصندوق التضامن البلدي%75تخصیص (.

)25%3() من الناتج الجبائي لصندوق التضامن الولائي(.

استثنائیة للهیئات المحلیة التي تواجه أحداث إعاناتیدفع صندوق تضامن للجماعات المحلیة 

عاناتوفیما یلي نستعرض بالتفصیل الإ،)4(وكوارث متوقعة أو التي تواجه وضعیة مالیة صعبة

المقدمة من قبل صندوق التضامن:

موجهة لقسم التجهیز والاستثمارإعانات.أ

بالتوجیهات والاهداف تمنح هذه المساعدات لتطویر الجماعات المحلیة المحتاجة المرتبطة 

لابد أن یراعي مجموعة من عاناتوعند منح هذه الإ،)5(المحددة في المخطط الوطني للتنمیة

ویات المتمثلة في:الأول

وضعیة الجماعات الإقلیمیة الأقل نموا.

، الرقابة على میزانیة الجماعات المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع إدارة ومالیة، معهد طیبي سعاد-1

.15، ص2002الحقوق والعلوم الإداریة، الجزائر، 

.103، ص مرجع سابقشكلاط رحمة، -2

.73، صمرجع سابقدوبابي نضیرة، -3

المتعلق بالولایة، مرجع 07-12من قانون رقم 177المتعلق بالبلدیة والمادة 10-11من قانون رقم 212المادةأنظر-4

سابق.

، یتعلق بتنظیم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وعمله، مرجع سابق.266-86من المرسوم رقم 13المادة-5
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1(مساحة الجماعات المحلیة ومجموع سكانها(.

في شكل تخصص لمشاریع معینة، ولا یمكن تحویلها إلى مشاریع أخرى، عاناتوتكون هذه الإ

) من %40یساهم صندوق التضامن بنسبة ()2(وإذا ألغیت فیجب أن تعاد إلى صندوق التضامن

.)3() للولایة%25) للبلدیة و(%75موارده لفائدة قسم التجهیز والاستثمار، التي یتم توزیعها بنسبة (

)4(سم التسییرالتخصیص الإجمالي لق.ب

یتم حساب التخصیص الموجه لتسییر الجماعات المحلیة بإجراء مقارنة بین قدرة البلدیة والمعدل 

الوطني، حیث إذا كانت نسبة مقدار غنى البلدیة أقل من المعدل الوطني تستفید البلدیة من المساعدة 

.)5(المالیة، أما إذا كانت أكبر فلن تستفید من هذا التخصیص

الاستثنائیةعاناتالإ.ج

الاستثنائیة لمواجهة الوضعیة المالیة الصعبة للجماعات المحلیة عاناتیقوم هذا النوع من الإ

العاجزة، التي لا تغطي مواردها الأعباء الإجباریة، وذلك لتحقیق التوازن لتصبح هذه الإعانة فیما بعد 

ت الضروریة من أجور للمستخدمین، تتكرر بصفة مستمرة ودوریة، ویتم استخدامها لتغطیة النفقا

وتكالیف الكهرباء والغاز والماء والهاتف، وغیرها من التكالیف المحتم أمر دفعها وهذا ما نصت علیه 

، المتضمن تنظیم الصندوق المشترك 04/11/1986في  مؤرخ266-86من المرسوم 11المادة

.)6(للجماعات المحلیة

.65مرجع سابق، صعلو وداد،-1

بلجیلالي أحمد، إشكالیة عجز میزانیة البلدیات، دراسة تطبیقیة للبلدیات (جیلالي بن عمار، سیدي علي ملال، قرطوفة -2

في العلوم الاقتصادیة، فرع تسییر المالیة العامة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر الماجستیربولایة تیارت)، مذكرة لنیل شهادة 

.124، ص2010التجاریة، جامعة أبي بدر بلقاید، تلمسان،  والعلوم

أمغار مریم، أمغار طاوس، الإستقلالیة المالیة للجماعات المحلیة في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -3

.23، ص2013، الحقوق، تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

یقصد به مجموعة من التخصیصات موجهة لتسییر الجماعات المحلیة بهدف القضاء على الاختلافات والفوارق بین -4

الهیئات المحلیة الفقیرة والغنیة التي تمنح بناءا على قدرة كل بلدیة.

.22، صمرجع سابقأمغار مریم، أمغار طاوس، -5

.312، صمرجع سابقبلجیلالي أحمد، -6
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تكونه البلدیة لیرسل إلى المصلحة التنشیط المحلي على ویتم طلب هذه الإعانة عن طریق ملف 

مستوى الولایة، ومن ثم یمرر إلى وزارة الداخلیة.

الموجودة في البلدیة عاناتالتي جاء بها الصندوق التضامن جاءت تقریبا بنفس الإعاناتإن الإ

.)1(مخصصة أو موجهة فقط للولایةإعاناتوالولایة إلا أنه توجد 

صندوق الضمانإعاناتثانیا: 

، الذي أنشأ من )2(بالإضافة إلى صندوق التضامن الذي تطرقنا إلیه أنفا هناك صندوق الضمان

، الذي بدوره یخصص لتعویض ناقص القیمة )3(توزیع الناتج الجبائي بین كل من البلدیة والولایةأجل

بتحصیل موارده المتمثلة في اشتراكات ، حیث یتكلف هذا الصندوق )4(الجبائیة للمبلغ المتوقع تحصیله

) من الموارد الجبائیة لكل البلدیة، ویقصد بهذه الإعانة الفارق بین التقدیرات %02البلدیات بالنسبة (

.)5(والتحصیلات الجبائیة الفعلیة

یة للبلدیة، ونتیجة للتأخیر الذي غالبا ما یحصل في الأولبمعنى آخر فإنه أثناء إعداد المیزانیة 

سال مبالغ التقدیرات الجبائیة من قبل مدیریة الضرائب، تلجأ البلدیات في میزانیتها إلى اعتماد ار 

یة، إلا أنه یمكن أن الأولالتحصیلات السابقة والمحققة في الحساب الإداري وادراجها في المیزانیة 

نة الفارطة، وهو ما تكون هناك انخفاض في القیمة الجبائیة المحصلة في السنة الحالیة مقارنة مع الس

یعني أن التقدیرات الجبائیة للسنة موضوع النشاط یكون مبالغا فیها، وبالتالي تختل میزانیة البلدیة ویقع 

لتنمیة بعض المناطق التي یقصد بها  هةالمتعلق بالولایة، مرجع سابق. إعانات موج07-12من قانون رقم 177المادة-1

تلك الإعانات المقدمة من طرف الصندوق والموجهة لتنمیة بعض المناطق الواجب ترقیتها التي یحددها القانون، إعانات تشجیع 

خاصة بالبحث والتكوین والاتصال.

المتعلق بالولایة.07-12من قانون 176المتعلق بالبلدیة، والمادة 10-11من قانون 211نصت علیه المادة-2

.74بابي نظیرة، مرجع سابق، صو د -3

أعلاه  211من قانون البلدیة على "یخصص صندوق الجماعات المحلیة للضمان المنصوص علیه في المادة213نصت م-4

: "یخصص من قانون الولایة على أنه178ونصت مدات الجبائیة بالنسبة للمبلغ المتوقع تحصیله،للتعویض ناقص قیمة الإیرا

أعلاه للتعویض نواقص القیمة على تقدیرات الإرادات الجبائیة في 176... في المادةندوق ضمان الجماعات المحلیة ص

.مجال الجبایة المحلیة ..."

.125، صمرجع سابقبلجیلالي أحمد، -5
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) من التقدیرات %90العجز الموازي، وهنا یتدخل صندوق الضمان لیقدم قیمة مالیة في حدود (

.)1(الجبائیة هذا النقص أو العجز الحاصل

مساعدات أخرىثالثا: مساهمات و 

المالیة التي یقدمها الصندوق المشترك للجماعات عاناتبالإضافة إلى التخصیصات والإ

ومساهمات أخرى مقدمة من طرفه لا إعاناتالمحلیة من خلال صندوقي الضمان والتضامن، فهناك 

تقل أهمیة وهي على النحو التالي:

المخصصةعاناتالإ.أ

الموجهة لفائدة الأشخاص المسنین وذلك طبقا لمداولة مجلس توجیه عاناتهي تلك الإ

، والتي بواسطتها تم إقرار مساعدة 1989/ 26/11ة في مؤرخالصندوق المشترك للجماعات المحلیة و 

للأشخاص المسنین، حیث تقتطع من حصة الصندوق من الضریبة الجزافیة الوحیدة، ویستفید منها 

موعة من الشروط من ضمنها أن لا یملك هذا الشخص أي مورد كل شخص مسن تتوفر فیهم مج

.)2(مالي

تسییر أعباء الحرس البلديإعانات.ب

والتي تحدد إجراءات التكفل  21/01/1995ة فيمؤرخو  52طبقا للتعلیمة الوزاریة المشتركة رقم 

وتتحمل میزانیة بنفقات الحرس البلدي، أصبح الصندوق یتحمل جزء من أعباء تسییر هذه الأخیرة 

.)3(الدولة الجزء الآخر، وهذه الإعانة تأخذ جزء كبیر من موارد الصندوق المشترك للجماعات المحلیة

وفي الأخیر یجدر الذكر أن الصندوق المشترك، قام بدعم الجماعات المحلیة بمجموعة من 

ات المحلیة عموما التكفل بالاحتیاجات والانشغالات المستعجلة لصالح الجماعأجلالتدخلات من 

والبلدیات خصوصا، من بین هذه التدخلات نذكر ما یلي:

.24، صمرجع سابقأعراب كریمة، عمریو نعیمة، -1

.72، صمرجع سابقلونیس، صولة فاروق، مزرق إبراهیم، مینمحمد الأ-2

.126، صمرجع سابقبلجیلالي أحمد، -3
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بلدیة، ومبلغ آخر 1234ملیار دینار جزائري على 22تم توزیع مبلغ بقیمة 2008في سنة

.ولایة للتقلیل من حدة الحرمان لهذه البلدیات والولایات29ملیار دج على 3قیمته 

 میزانیة بلدیة 793دج لموازنة 8,202,417,994قیمته خصص مبلغ إجمالي 2008في سنة

.)1(العاجزة التي لا تغطي مواردها الأعباء الإجباریة

 ملیار دج، بغیة 17,4استفادة البلدیات من اعانة مالیة مخصصة للتجهیز بقیمة اجمالیة بلغت

.تعزیز الحظائر البلدیة بمعدات التنظیف

1300ملیار دج لاقتناء 4,5لیة غلافا مالیا قدره خصص الصندوق المشترك للجماعات المح

ملیار دج وزع على البلدیات لإعادة تأهیل 5,7حافلة لغرض النقل المدرسي، ومبلغ آخر بقیمة 

.)2(2008المطاعم المدرسیة وتجهیزها وذلك في سنة 

عن طریق ما یمكن ان نستخلصه أن أكثر من ثلثي عدد البلدیات لا تغطي نفقاتها الاجباریة إلا

الصندوق المشترك للجماعات المحلیة.

المطلب الثاني

القرض والهبات والوصایا كوسیلة لتمویل الجماعات المحلیة

إعادة التوازن المالي خیرهذه الأأمام نقص وضعف التمویل الذاتي للجماعات المحلیة یمكن ل

لها اللجوء إلى الاقتراض وقبول الهبات والوصایا لتغطیة نفقات قسم التجهیز والاستثمار، لأن مهما 

النهوض بعملیة التنمیة المحلیة.بلغت الجهود المحلیة في لوقت الراهن تعجز على

.29، صمرجع سابقأعراب كریمة، عمریو نعیمة، -1

.127، صمرجع سابقبلجیلالي أحمد، -2
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الأولالفرع 

القروض

تمویل عملیات التجهیز أجلیعد القرض من الموارد المالیة التي تلجأ الجماعات المحلیة من 

وهو "استدانة أحد الأشخاص القانون العام (الدولة، الولایة، البلدیة...) أموالا من الغیر ،)1(والاستثمار

.)2(مع التعهد بردها إلیه بفوائدها"

أولا: التكریس القانوني للقروض المحلیة

نفقات أجلالاقتراض من  إلىكرست القوانین المتعلقة بالبلدیة والولایة لجوء الإدارة المحلیة 

.)3(التجهیز والاستثمار، إذ لا یجوز للجماعات المحلیة القیام بتمویل نفقات التسییر عن طریق القرض

المحلیة یتخذ قرار اللجوء إلى القرض ویتم التصویت علیه من طرف المجالس الشعبیة 

المنتخبة، حیث یتم تحدید قیمة القرض ومدته بموجب مداولة التي تتم المصادقة علیها من السلطات 

الوصائیة، ویتم تسدیده عن طریق إدراجه في المیزانیة وتسجیل مبلغه الإجمالي في قسم التجهیز 

.)4(والاستثمار، أما الفوائد تسجل في قسم التسییر

المكلفة بتقدیم القروض المحلیةثانیا: المؤسسات المالیة 

أنشأت الدولة عدة بنوك عمومیة تقدم قروضا لفائدة الجماعات المحلیة، وأول بنك قام بهذه 

تم إنشاء 1985، لكن ابتداءا من سنة )CNEP()5المهمة هو الصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط(ِ 

یمكن للبلدیة اللجوء إلى القرض لإنجاز مشاریع منتجة المتعلق بالبلدیة على أنه: "10-11من قانون 174تنص المادة-1

.للمداخیل...التي تشترط اللجوء إستخدام القروض فقط في عملیة التجهیز والإستثمار"

.77، ص2003ائر، بعلي محمد الصغیر، یسرى أبوا العلاء، المالیة العامة، دار العلوم، الجز -2

.25، صمرجع سابقأمغار مریم، أمغار طاوس، -3

...تحدد تقنیات تطبیق المتعلق بالولایة، "07-12من قانون 156المتعلق بالبلدیة، والمادة 10-11من قانون 174المادة-4

".عن طریق التنظیمهذه المادة

.25، صمرجع سابقأمغار مریم، أمغار طاوس، -5
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الجماعات المحلیة، والتي من شأنها المتخصص بمنح القروض لصالح )BDL()1بنك التنمیة المحلیة(

.)2(المساهمة في التطور الاقتصادي والاجتماعي للبلدیة

رغم ما تلعبه القروض في تخفیف الضعف في الموارد المالیة للجماعات المحلیة، إلا أنها لا 

ة ترخص إلا بفوائد قد تجعل الإدارة المحلیة في وضعیة مالیة صعبة، كما أظهرت الدراسات المتعلق

، مما أدى إلى تفاقم مدیونیتها، عاناتبمالیة بالجماعات المحلیة اعتماد هذه الأخیرة على القروض والإ

ملیار دینار جزائري، وهو الرقم الذي یعبر بوضوح عن حجم  26إلى  2001حیث وصلت سنة 

.)3(الأزمة المالیة التي تعاني منها

ثالثا: شروط منح القروض المحلیة

فرض المشرع على الجماعات المحلیة الحصول على قروض لتمویل مشاریعها وسد احتیاجاتها، 

صاحب الإقتراض:بجازه وإما تتعلق بالمشروع المراد إنعدة شروط إما تتعلق 

شروط تتعلق بالمشرع المراد إنجازه.أ

 لتمویل ضرورة عدم توجیه هذه القروض لتغطیة النفقات العادیة بل یجب أن تكون وسیلة

.المشاریع الإنمائیة

.عدم استعمال القروض في تسدید دیون أصلیة

شروط تتعلق بصاحب الإقتراض.ب

استشارة الدولة والسلطة الوصیة عن عملیة الاقتراض.

4(امتلاك القدرة على تغطیة تكلفة القروض المرتبطة بالمشروع(.

، 19، یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة، ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد30/04/1985، مؤرخ في 85-85یذي رقم مرسوم تنف-1

.01/05/1985بتاریخ صادر

وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، المالیة العامة للبلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص الجماعات -2

.26، ص2012المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

رة لنیل شهادة الماستر في القانون العام، ة، الجماعات الإقلیمیة بالجزائر في ظل الإصلاحات الجدیدة، مذكأمینبوسري -3

.166، ص2015تخصص قانون العام الداخلي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

.75،74، ص صمرجع سابقعلو وداد، -4
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الفرع الثاني

الهبات والوصایا

موردا من موارد الهیئات المحلیة وتتكون حصیلتها مما یتبرع به تعتبر التبرعات والهبات 

، وتكون إما بصورة مباشرة أو غیر مباشرة للمساهمة في تمویل )1(المواطنون للمجالس المحلیة

المشاریع التي تنجزها الولایات أو البلدیات، قد تكون في شكل وصیة یتركها المواطن بعد وفاته، إذا لم 

.)2(بة یقدمها أحد المغتربین لتخلید اسمه في بلدهیكن له ورثة أو ه

أولا: التكریس القانوني للهبات والوصایا

تعتبر الهبات والوصایا ایرادا من إیرادات قسم التجهیز والاستثمار، إذ نص علیها كلا من 

لتغطیة ...یخصص من قانون البلدیة وتنص على أنه: "195قانوني البلدیة والولایة، حیث نجد المادة

نستخلص من نص ،)3("نفقات قسم التجهیز والاستثمار ما یأتي :...الهبات والوصایا المقبولة...

أن الهبات والوصایا مورد یوجه لتغطیة نفقات عملیات الاستثمار التي تقوم بها الجماعات هذه المادة

المحلیة.

ثانیا: شروط قبول الهبات والوصایا

والوصایا حسب طبیعة نوعها:تختلف شروط قبول الهبات 

قبول الهبات والوصایا المحلیة.أ

أخضع المشرع الجزائري قبول الهبات والوصایا الموجهة للجماعات المحلیة أو مؤسساتها 

، حیث لا تنفذ مداولات البلدیة إلا بعد )4(العمومیة بعد مداولة المجالس الشعبیة المحلیة المنتخبة

، أما تلك المقدمة للمؤسسات العمومیة الولائیة )5(قبل تنفیذهاالمصادقة علیها من طرف الوالي 

بعد  يوالمقرونة بشروط أو أعباء أو تخصیصات فأوجب تقدیم ترخیصا من قبل المجلس الشعبي الولائ

.38، صمرجع سابقخنفري خیضر، -1

.44، صمرجع سابقأیت الحاج كاتیة، أیت وعلي سمیحة، -2

، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11قانون رقم -3

.، مرجع سابقالمتعلق بالولایة07-12من قانون 133ة، والمادة یالمتعلق بالبلد10-11من قانون رقم 166المادة-4

.مرجع سابق، 10-11من قانون رقم 57المادة-5
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المداولة بشأنها، اما الولایة فهي لا تنفذ إلا بعد المصادقة علیها من طرف الوزیر المكلف بالداخلیة 

.)1(هرانأقصاه شأجلفي 

ت والوصایا الأجنبیةباقبول اله.ب

تخضع قبول الهبات والوصایا الأجنبیة المقدمة للبلدیة أو الولایة الموافقة المسبقة للوزیر المكلف 

، وبالتالي من إیرادات الجماعات المحلیة نجد الهبات )2(بالداخلیة ویتم جردها وإدراجها في المیزانیة

الموارد الثانویة للأخیرة، ذلك لأنها ضعیفة الحصیلة، ظرفیة وغیر منتظمة لوصایا إلا أنها تعد من او 

.)3(ها في تمویل المیزانیةیولهذا لا یعتمد عل

، المتعلق بالولایة، مرجع سابق.07-12من قانون رقم 134، وم55المواد: مأنظر-1

، المتعلق بالولایة.07-12من قانون 134، المتعلق بالبلدیة، وم10-11من قانون  171م -2

.71، صمرجع سابقعلو وداد، -3



التمويل المحلي: بين التمويل الذاتي والخارجي                           الأول  لفصل  ا

34

خلاصة الفصل

ءا اقمنا بدراسة نظریة لمختلف موارد تمویل الجماعات المحلیة، سو  ةدراسال هذه من خلال

المتمثلة في مختلف الضرائب والرسوم، التي تعود بعضها إلى الموارد الذاتیة منها ذاتیة جبائیة 

البلدیات دون سواها وبعضها الآخر توزع حصیلتها بین الجماعات المحلیة (البلدیة والولایة) والهیئات 

الأخرى (الدولة والصنادیق)، وذاتیة غیر جبائیة ناتجة عن توظیف مختلف مواردها الخاصة المرتبطة 

ا المنتجة للمداخیل، فهي المصدر الأساسي لتمویل برامج التنمیة المحلیة وبذلك باستغلال ممتلكاته

تعد الجبایة (الموارد الذاتیة) موردا هاما، إلا أنها لیست كافیة لتحقیق ذلك، ولهذا تلجأ إلى الاعتماد 

لوقت على التمویل الخارجي الذي یعد ضرورة حتمیة لإعادة التوازن المالي للجماعات المحلیة في ا

الراهن مهما بلغت تبقى عاجزة بمفردها على النهوض بالتنمیة المحلیة، ویتمثل هذا المصدر من 

كانت من الدولة أو من طرف الصندوق المشترك للجماعات المحلیة، وكذلك  االمالیة سواءعاناتالإ

قیدها المشرع القرض والهبات والوصایا تعتبر كذلك وسیلة من وسائل التمویل الخارجي، لكن من جهة 

الجزائري بقیود وشروط تتمثل في عدم كفایة موارها الذاتیة الخاصة بها.

ن العجز بقي قائما بسبب عدم اتزان في المیزانیة أبالرغم من تنوع موارد الجماعات المحلیة إلا 

اعتمادها أي النفقات تعد أكثر من الإیرادات مما یجعلها عاجزة على النهوض بالتنمیة المحلیة رغم 

المقدمة من طرف الدولة، وبالتالي فإنه ولتدعیم الجماعات المحلیة للخروج من دائرة عاناتعلى الإ

العجز الذي تتخبط فیه یتعین علیها البحث عن الأسباب التي أدت هذه الأخیرة على العجز وأیضا ما 

هي الحلول أـو الإصلاحات التي من شانها دفع عجلة التنمیة المحلیة.



الفصل الثاني

عدم فعالية مالية  

الجماعات المحلية
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تتوفر الجماعات المحلیة على موارد مالیة ذاتیة تغطي بها نفقاتها وتلبي حاجیات مواطنیها، 

وفي حالة عدم كفایتها تلجأ الجماعات المحلیة إلى موارد خارجیة كضرورة حتمیة لعدم كفایة الموارد 

لصندوق ا یقدمهاالدولة وتلك التي قدمهاتالذاتیة، المقدمة من جهات مختلفة كالإعانات المالیة التي 

المشترك للجماعات المحلیة بالإضافة إلى الهبات والوصایا.

الجماعات المحلیة تعاني من دوامة عجز في میزانیتها التي غیر أن الواقع یشهد أن معظم

تعرقل قیام الجماعات المحلیة بمهامها على أكمل وجه، وذلك راجع لأسباب جلیة متعددة.

ضیح تو بالفصل بعنوان عدم فعالیة مالیة الجماعات المحلیة، لیه في هذا إما سوف نتطرق 

، ومن ثم سنقوم بتقدیم بعض سبل معالجة عجز (مبحث الأول)مظاهر عجز جلیة لأسباب متعددة 

، التي تمكن هذه الأخیرة الخروج من الوضعیة المالیة التي (مبحث الثاني)مالیة الجماعات المحلیة 

تعیشها.
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الأولالمبحث 

: مظاهر عجز جلیة لأسباب متعددةمالیة الجماعات المحلیة

رغم تعدد وتنوع الموارد المالیة للجماعات المحلیة، إلا أنه نجد معظم الجماعات المحلیة عموما 

والبلدیات الجزائریة خصوصا تعاني من ضعف في مواردها راجع إلى ذلك تزاید في نسبة النفقات مقارنة 

خلق أزمة خانقة.بالإیرادات، مما 

بالإضافة إلى سوء التسییر (المطلب الأول)ومن أسباب عجزها نقص وضعف الموارد المالیة 

.(المطلب الثاني)والتنظیم 

المطلب الأول

ضعف الموارد المالیة للجماعات المحلیة

ة، جبائی(موارد مالیة بامتلاك موارد مالیة متنوعة (البلدیة، الولایة)تحظى الجماعات المحلیة 

تغطي بها جل نفقاتها وتلبي حاجیات مواطنیها، وهذا ما تطرقنا إلیه في المبحث وأخرى غیر جبائیة)

تمتاز بالنقص وعدم المردودیة، وهذا راجع (الموارد المالیة)الأول من الفصل الأول، إلا أن هذه الأخیرة 

، ضعف الموارد الذاتیة غیر ول)(الفرع الأ لعدة أسباب ألا وهي ضعف الموارد الجبائیة كأهم سبب 

.(الفرع الثالث)والاعتماد المفرط على الإعانات (الفرع الثاني)،جبائیة 

الفرع الأول

ضعف الموارد الجبائیة 

تتوفر الجماعات المحلیة على موارد جبائیة ذات أهمیة كبرى في میزانیتها، إلا أنها غیر كافیة 

، وهذا ما تعاني منه معظم البلدیات والولایات الجزائریة، وضعف )1(غطیة نفقاتها، نظرا لضآلة قیمتهالت

یاب معیار غ (أولا)الموارد الجبائیة یعود لعدة أسباب منها استحواذ الدولة على الضرائب الأكثر إنتاجیة 

ة المفرطة المركزی(ثالثا)المردودیة الضعیفة للجبایة (ثانیا)الموضوعي في توزیع الجبایة المحلیة 

.52، صمرجع سابق، خیر الدین خوخة، وارث صبرینة-1
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عرضها نقوم ب، وسوف (خامسا)أثر التهرب الضریبي على مالیة الجماعات المحلیة (رابعا)بة للضری

فیما یلي:

أولا: استحواذ الدولة على الضرائب الأكثر إنتاجیة

تعتبر الضرائب والرسوم المحلیة مصدرا أساسیا لتمویل میزانیة الجماعات المحلیة، إلا أنه رغم 

تلبیة حاجاتها المتزایدة باستمرار، وهذا راجع إلى استحواذ الدولة على تعددها فهي لا تزال قاصرة عن

، وتأخذ )1(الضرائب الأكثر إنتاجیة في حین یبقى مردود الضرائب المخصصة للجماعات المحلیة ضعیفا

ویظهر ذلك بصفة واضحة من خلال الرسم على القیمة المضافة ،)2(النسبة الأكثر منها عند التحصیل

) فقط للبلدیات، وبالتالي یعتبر إحتكار %5) من عائداته مقابل (%85وذ علیه الدولة بنسبة (التي تستح

من أهم الأسباب المؤدیة إلى عجز الجماعات تحصیلاالسلطة المركزیة للموارد الجبائیة تنظیما و 

.)3(المحلیة

عائد للحجم الكبیر للأعباء العامة التيوما یمكن فهمه من استحواذ الدولة لأهم الموارد الجبائیة

تواجهها، غیر أن هذا لیس بعذر كافي، لأن للجماعات المحلیة أعباء كثیرة لا تقل عن أهمیة أعباء 

، یظهر إستحواذ الدولة لأهم الموارد الجبائیة من خلال هذا )4(الدولة وتتطلب موارد مالیة للقیام بمهامها

الجدول الآتي:

.42، 41، ص صمرجع سابقعلو وداد، -1

.31، صمرجع سابقأمغار مریم، أمغار طاوس، -2

، كلیة 01، العدد13، المجلد المجلة الأكادیمیة للبحث القانونيبرازة وهیبة، "محدودیة دور المنتخبین في تسییر مالیة البلدیة"، -3

.251، ص2016السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الحقوق والعلوم 

.108، صمرجع سابقتسمبال رمضان، -4
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یبین إستحواذ الدولة لأهم الموارد الجبائیة.):05م (الجدول رق

    ص.م.ج.م  البلدیةالولایةالدولة  طبیعة الضریبة

الرسم على 

القیمة 

المضافة

المحققة في 

الداخل
%75-%10%15

المحققة عند 

الإستراد
%85--%15

الضریبة على الممتلكات
%60-%20-

الصندوق 20%

الوطني للسكن

5%40%15%50%الضریبة الجزافیة الوحیدة

الضریبة على الأطر المطاطیة 

-35%-35%الجدیدة

الصندوق 30%

الخاص لتضامن 

الوطني

من خلال الجدول نلاحظ أن الدولة تشارك الجماعات المحلیة في نسب الضرائب والرسوم، حیث 

)، بینما الجماعات المحلیة تستفید بجزء %85،%75(تحتفظ بحصة الأسد كالرسم على القیمة المضافة 

من الكل، وهذا ما یشكل عائق یقف في وجه الجماعات المحلیة في مسارها التنموي.

ثانیا: غیاب معیار موضوعي في توزیع الجبایة المحلیة

ون مراعاة د إضافة لإحتكار الدولة لأهم الضرائب والرسوم فهي التي تحدد وتوزع الموارد الجبائیة

، وبما أنها هي التي تفرض الضریبة بموجب )1(التوزیع العادل فهي بذلك تمارس اختصاص احتكاري

، یفترض على الدولة عند قیامها بتوزیع الجبایة أن تكون هناك )2(القوانین وإعمالا لمبدأ سیادة الامة

.31أمغار مریم، امغار طاوس، مرجع سابق، ص-1

2 -Boumoula Samir, La problématique de la décentralisation à travers l’analyse des finances

publiques communales de la wilaya de Béjaia , Mémoire de magistère en science économique :

option de gestion de développement, Université Abde Arahmane Mira, Béjaia, 2002, p97.
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اریا تسیطر احتكتقدیریا لا عدالة أكبر في توزیع محصول هذه الجبایة، وأن تمارس في ذلك اختصاصا

وتهیمن به على أهم الموارد الجبائیة، فإن وضع قواعد عامة في توزیع الجبایة تطبق على كافة الولایات

میز الاجتماعیة التي تو  جمیع البلدیات بنسب ومقادیر نفسها لا تتماشى مع معطیات الاقتصادیةو 

لجبائیة من جماعة لأخرى لوجود تفاوت من حیث الجماعات المحلیة، نظرا للإختلاف في الإمكانیات ا

لذلك أصبح من الضروري تأسیس معیار أخرى فقیرة عدیمة الموارد،و  من جماعات غنیة، درجة الغنى

.)1(موضوعي عادل في توزیع الموارد الجبائیة قائم على المعطیات اقتصادیة واجتماعیة ضرورة ملحة

المخصصة كلیا للجماعات المحلیةثالثا: المردودیة الضعیفة للجبایة 

بالرغم من تعدد وتنوع الموارد الجبائیة المخصصة كلیا أو جزئیا للجماعات المحلیة فهي تجلب 

النسب الضریبیة كرسم التطهیر، رسم الإقامة وضعف إیرادات الرسم دخلا ضعیفا ومحدودا، نظرا لرمزیة

%)3.5(ملیار دینار جزائري بنسبة لا تتجاوز 2.236العقاري والتطهیر اللذین لا یجلبان معا سوى 

.)2(من قیمة المداخیل

رابعا: المركزیة المفرطة للضریبة

إن المركزیة المفرطة للضرائب والرسوم العائدة للجماعات المحلیة الموروثة عن العهد الاستعماري 

الس ث لا یمكن للمجوالتي لم تتطور إلى حد الآن، جعلت من الجماعات المحلیة في حالة تبعیة، بحی

الشعبیة المحلیة إحداث إیرادات جبائیة بنفسها لتمویل میزانیتها فالقانون وحده من یمكن له فرض 

"لا یجوز أن تحدث أي ضریبة بنصها: )4(2016من دستور 78/3، وهذا ما نصت علیه )3(الضریبة

.109تسمبال رمضان، مرجع سابق، ص-1

  .109ص مرجع نفسه،-2

.55وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، مرجع سابق، ص-3

مؤرخ في ،438-96بموجب مرسوم رئاسي رقمصادرللجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1996دستور -4

في  مؤرخ، 03-02، معدل بموجب القانون رقم 8/12/1996بتاریخصادر،76،ج.ر.ج.ج.د.ش عدد7/12/1996

مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 14/04/2002بتاریخ صادر، 25ر. ج. ج. د. ش عدد ، ج. 10/04/2002

، مؤرخ في 01-16، معدل بموجب القانون رقم 16/11/2008بتاریخ صادر، 63، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 15/11/2008

.07/03/2016بتاریخ صادر، 14ج. ر. ج. ج. د. ش عدد  ،6/03/2016
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، فلا یحق للبلدیة)1(البرلمان، إذن یتوقف النظام الجبائي المحلي حصریا على إلا بمقتضى القانون"

أو قبض أي ضریبة إلا المنصوص علیها صراحة، وهذا ما أقره المشرع أو لأیة جماعة محلیة تأسیس

، وهذا ما نصت )2(الجزائري على مدى رغبته في استبعاد كل نظام یرمي إلى تأسیس نظام جبائي مستقل

لا یسمح للبلدیة إلا بتحصیل الضرائب نصها: "، المتعلق بالبلدیة ب)3(10-11من قانون 196علیه م

".والمساهمات والرسوم والأتاوى المحددة عن طریق التشریع والتنظیم المعمول بهما

ورغم تمتع الجماعات المحلیة بامتیازات السلطة العامة التي تسمح لها من تحصیل الضرائب إلا 

دون "لا ضریبة بتتفادى التعدي لمبدأ أن هذه الحریة لا یمكن أن تمارس إلى في حدود معینة حتى

، حیث سلطة إحداث الضریبة والرسوم تعود إلى البرلمان، وعلیه فإنه یمنع منعا باتا تحصیل )4(قانون"

أو خلق ضریبة غیر منصوص علیها في القانون.

خامسا: آثر التهرب الضریبي على مالیة الجماعات المحلیة

إن القصور الذي یطبع النظام الجبائي الحالي یرجع إلى سهولة الغش الجبائي في معظم بلدیات 

الوطن، ویعود هذا القصور إلى كون النظام الجبائي لا یتناسب ومستوى المكلفین، الأمر الذي دفع إلى 

.)5(وجود ثغرات والتهرب من دفع الضریبة من طرف المتعاملین

ي تملص المكلف من عبء الضریبة وقد یكون ذلك مشروع یقوم المكلف یتمثل التهرب الضریبي ف

الإعفاءات الضریبیة وثغرات القانون والنقص الذي یكتسي نصوصه ویكون غیر منبالضریبة الاستفادة

1 -Boumoula Samir, op.Cit, p.74.

یة ،معهد الحقوقالمالو  فرع الإدارة ،الماجستیرمذكرة لنیل شهادة ، مدى ضعف إیراداتها الجبائیةو  عمراني بهیة، میزانیة البلدیة-2

.104، ص1990العلوم الإداریة ،الجزائر،و 

، المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11قانون رقم -3

شرفة سعیدة، علوي نوال، دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، -4

، 2012تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

  .56ص

مین، إشكالیة التسییر المالي في الجماعات المحلیة، دراسة حالة البلدیات حمام بوغرارة، تقریر لنیل أصمودي محمد، لعرباوي -5

شهادة لیسانس في العلوم التجاریة، فرع مالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم تجاریة، جماعة أبي بكر بلقاید، 

.14، ص2014تلمسان، 
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، وعلیه نستنتج )1(مشروع باستخدام طرق احتیالیة وتدلیسیة من أجل التخلص من عبء الضریبة 

تؤدي إلى قیام المكلف بالضریبة باستعمال مثل هذه الطرق للتهرب من دفع مجموعة من الأسباب التي

التزاماته الجبائیة وهي:

.وجود موارد بترولیة هامة، جعل السلطات العمومیة، تعتبر الحصیلة الجبائیة العادیة ثانویة-

.)2(يبعدم استقرار التشریعات الجبائیة، الأمر الذي یترك مجالا واسعا للتهرب والغش الضری-

إنكار وإخفاء المكلف للمادة المفروضة الخاضعة للضریبة، أو التصریح بأقل من قیمتها -

.)3(الحقیقیة

قلة الإطارات المكلفین بتحصیل الضریبة، مما یجعل البعض یخضع للضریبة دون غیرهم، وهذا -

.ما یجر إلى اللامساواة التي تفتح الباب على مصرعیه للتهرب الضریبي

الضریبي، ویقصد به شعور المواطن بواجبه نحو وطنه وما تقتضیه ذلك من ضعف الوعي -

.)4(تضحیات مادیة تعین الدولة على مواجهة ما یبقى علیها من أعباء

إن هذه الأسباب ساعدت على ارتفاع نسبة التهرب مما ترتب على أثار ضارة بمالیة الخزینة 

العامة حیث حرم الجماعات المحلیة من إیرادات معتبرة والتي تقدر بملاییر الدینارات، وهذا ما أدى إلى 

عجز معظم البلدیات والولایات الجزائریة.

.169، ص.2013یات الجبایة والضرائب، الطبعة الخامسة، دار هومة ، الجزائر، محمد عباس محرزي، اقتصاد-1

، ص ص. 2011عوادي مصطفى، رحال نصر، الغش والتهرب الضریبي الجزائري، مكتبة بن موسى السعید، الجزائر، -2

58،57.

  .211ص، 2006، المالیة العامة، الطبعة الثانیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائرزغدود علي، -3

.14مین، مرجع سابق، صأصمودي محمد، لعرباوي -4
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الفرع الثاني

ضعف الموارد الذاتیة غیر الجبائیة

غم وجودها فإنها ضعیفةإضافة إلى الموارد الجبائیة فإن الجماعات المحلیة لها موارد أخرى ور 

، إنعدام وجود (أولا)عدم حصر الأملاك العمومیة :نذكر منهاوهذا راجع لأسباب جلیة ،المردودیة

.(ثالثا)، وعدم مراجعة أسعار الإیجار (ثانیا)الفهرس العقاري 

أولا: عدم حصر الأملاك العمومیة: 

معظم المجالس الشعبیة المحلیة لا تقوم بجرد جمیع أملاكها، الأمر الذي أدى إلى ضیاع العدید 

من الممتلكات وبالتالي ضیاع موارد مالیة هامة.

ثانیا: انعدام وجود الفهرس العقاري: 

 إن و تقریبا تفتقر على فهرس عقاري، یحصي كل ممتلكاتها بكل أنواعها حتىمعظم البلدیات 

.)1(على هذا الفهرس فهو ناقص ولا یبرز كل الممتلكات تتتوفر 

ثالثا: عدم مراجعة أسعار الإیجار:

فالعدید من ممتلكات الجماعات المحلیة مستأجرة بأسعار رمزیة لا تغطي تكالیف صیانتها ومنها 

ما هو مؤجر بدون مقابل، فزیادة لإنفاق العمومي الذي صاحب ظاهرة التضخم وارتفاع الأسعار لم 

.)2(یصاحبه مراجعة في الأسعار الإیجاریة للممتلكات

الفرع الثالث

للموارد المالیة الخارجیةالاعتماد المفرط 

إن استفادة الجماعات المحلیة من الإعانات السلطة المركزیة بسبب الضعف الواضح في مداخیل 

أملاكها وعدم كفایة الموارد الجبائیة المخصصة لها، مما أدى بها إلى الافراط نحو الاعتماد على 

الإعانات التي تقدمها لها الدولة.

.105،104المرجع سابق، ص صبلجیلالي أحمد،-1

خوخة، قدو إلیاس، میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  عدور -2

.52، ص2012الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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ه الإعانات كوسیلة تؤدي إلى فرض النظام المركزي في هذا یرى قد یتحول الاعتماد على هذ

Déloubadére(الأستاذان  André et Gaudemet Yves(  :الإعانات التي تقدمها الدولة على أن"

للجماعات المحلیة تأخذ مكانة هامة جدا في میزانیتها، ومن الطبیعي أن تجر هذه الإعانات الجماعات 

، إلا أن الجماعات المحلیة تعتمد على الإعانات المقدمة اتجاه الدولة التي مولتها"المحلیة إلى التبعیة 

، وكما یمكن الإشارة أن هذه الإعانات المقدمة من )1()%80من طرف الدولة بنسبة كبیرة لا تقل عن(

قت و طرف الدولة تساعد على الإستمرار وبقاء الجماعات المحلیة عدیمة الكفاءة، وكما تهدد في نفس ال

.)2(("من یدفع یقود"الاستقلال المحلي وخرق مبادئ الللامركزیة تطبیقا لقاعدة 

وإلى جانب هذه الإعانات المقدمة من طرف الدولة نجد الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

الذي یلعب دور في مجال التمویل، إلا انه غیر قادر على تغطیة العجز المتزاید في المیزانیة المحلیة 

ذا راجع إلى سوء التنظیم الذي یعاني منه لكون أن نصف أعضائه معینون ومتمركزون على مستوى وه

العاصمة وهذا ما أدى إلى عدم الاهتمام الكافي بالواقع المالي للجماعات المحلیة، ویضاف إلى ذلك 

.)3(أن توزیع مداخیل الصندوق لا زال یخضع لمعیار غیر دقیق

، إلا )4(بر مورد تلجأ إلیه الجماعات المحلیة من أجل تغطیة نفقاتهاإضافة إلى القرض الذي یعت

راضاتتلإقاأن في الوقت الحالي أظهرت الدراسات المتعلقة بمالیة الجماعات المحلیة باعتمادها على 

، وتأزم وضعیتها المالیة في ظل تراكم الدیون والعجز المسجل في أغلب )5(أدى إلى تفاقم مدیونیتها

ملیار دینار جزائري، وهو رقم یعبر بوضوح 26وصلت إلى 2001، حیث مدیونیتها سنة )6(البلدیات

ع بصلاحیتها بصورة عادیة في لاطلإاعن حجم الأزمة المالیة التي تعاني منها، ولم یعد من الممكن 

.113،112، ص ص مرجع سابقتسمبال رمضان، -1

.168-167مرجع سابق، ص ص ، أمینةبوسري -2

.233علو وداد، مرجع سابق، ص-3

.17طیبي سعاد، مرجع سابق، ص-4

.166، مرجع سابق، صأمینةبوسري -5

بصیرة نورة، مدى التكاملیة بین اللامركزیة والدیموقراطیة في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص -6

.52، ص2015، 2منازعات القانون العمومي، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف
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ویضاف إلى جانب ما سبق ذكره نجد الهبات والوصایا من الموارد العائدة، )1(ظل وضعیتها الحالیة

للجماعات المحلیة إلا أنها موارد استثنائیة لا تشكل شیئا كبیرا أي قلیلة الحصیلة، وبذلك لا یعتمد علیها 

، بما أنه مورد متذبذب وطول الإجراءات المتعلقة بقبولها، بذلك یؤدي )2(في تمویل الجماعات المحلیة

إلى عرقلة التنمیة على مستوى المحلي.

المطلب الثاني

إلى سوء التنظیم والتسییرأسباب تعود 

نضیف إلى ضعف الموارد المالیة الذي یعتبر من أهم أسباب عجز مالیة الجماعات المحلیة، 

سوء التنظیم والتسییر لمختلف الولایات والبلدیات الجزائریة، الذي لا یقل أهمیة في تسبیب العجز المتزاید 

تأطیر البشري ، ضعف ال(الفرع الأول)یم الاداري في المیزانیة المحلیة، حیث سنتناول في عشوائیة التقس

.(الفرع الرابع)، غیاب الرقابة (الفرع الثالث)، عدم ترشید النفقات (الفرع الثاني)

الفرع الأول

عشوائیة التقسیم الإداري

من أسباب التي عرقلت مسار تحقیق التمویل هي تلك الوضعیة الكارثیة التي تركها المستعمر 

بعد الاستقلال، إذ جعل الإدارة الجزائریة خاویة من جانب الموارد المالیة (إذ ترك الخزینة المالیة فارغة)، 

هد یات الموروثة في عأو من جانب المسیرین وهذا ما أجبر الدولة على إلغاء أكثر من نصف عدد البلد

.)3(بلدیة676بلدیة لیصبح عددها 1536الاستعمار المقدرة ب ـ

.166، مرجع سابق، صأمینةبوسرى -1

ادیة ، العدد السابع، كلیة العلوم الاقتصمجلة العلوم الإنسانیةلإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"، لخضر مرغاد، "ا-2

.11، ص2005والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 

، 35، یتعلق بتنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 16/05/1963مؤرخ في 89-63مرسوم رقم -3

(ملغى).1963سنة ادرص
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، إلا أن ذلك لم یبق في حاله إذ تم رفع 1974بلدیة سنة  704إلى  676ثم انتقل هذا العدد من 

704وعدد البلدیات من  48إلى  31إذ ارتفع عدد الولایات من 1984عدد الولایات والبلدیات سنة 

.)1(بلدیة 1541إلى 

وكان الهدف من هذا التقسیم الأخیر هو الاستجابة لنمو عدد السكان، فإن الواقع یثبت أن المشرع 

لم یراع عند انشائه للبلدیات الجدیدة متطلبات اللامركزیة ذلك أن هذه الأخیرة یتحكم فیها عدد السكان 

لیة لأن بعض البلدیات المنشئة بموجب هذا ، وكذلك لم یراع اعتبارات اقتصادیة وما)2(والنطاق الجغرافي

القانون لا تتوفر على أدنى نشاط اقتصادي مدر للمداخیل الجبائیة مما زاد من عدد البلدیات عاجزة 

.)3(سنویا

بأنه قانون التخلف، حیث 1984وصف الأستاذ "كاشیر عبد القادر" قانون التنظیم الإقلیمي لسنة 

و قانون للتخلف، إذ توجد بلدیات لا تملك وسائل ولا ممتلكات"ه 1984"في نظري إن إصلاح قال: 

"القانون أتى فعلا بمشاكل وأنشأ بلدیات متخلفة أكثر من التخلف وأن هناك ولایات ویضیف أیضا أن 

.)4(لا إمكانیات لها ولا جبایة"

كان اختیارا سیاسیا ولیس عقلانیا وهذا ما ذهب إلیه السید 1984وهناك من یرى أیضا أن تقسیم 

"نلاحظ أن الطابع الأساسي هو الطاغي على تقسیم البلدیات والولایات بحیث أن "حنى بكیر" بقوله: 

ین ء؟ وأكثیرا من البلدیات كانت عاجزة من تسدید حتى حق البنزین، فأین الكهرباء؟، وأین الما

.)5(الموظفون؟"

على ضوء ما تقدم، یظهر من عشوائیة التقسیم الإداري نتائج سلبیة على مالیة الجماعات المحلیة 

البلدیات خصوصا.

، 60، یتضمن التقسیم الإقلیمي في البلاد، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد4/02/1984، مؤرخ في 09-84من قانون رقم 30المادة أنظر-1

.7/02/1984بتاریخ صادر
.54شرفة سعیدة، علوي نوال، مرجع سابق، ص-2

.58وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، مرجع سابق، ص-3

.116رمضان، مرجع سابق، صتسمبال-4

.117، صمرجع نفسه-5
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الفرع الثاني

ضعف التأطیر البشري

بالإضافة إلى عیوب التقسیم الإداري كسبب من أسباب المرتبطة بسوء التنظیم والتسییر على 

ت المحلیة نجد إلى جانب ذلك ضعف التأطیر البشري الذي یؤثر سلبا على تسییر مالیتها.مالیة الجماعا

) من الأعوان الموظفین في البلدیة غیر مؤهلین كفایة. وكذلك أجورهم %80حیث نحصي أن (

، فالنقص الفادح في التأطیر وتدني في التأهیل ساهم )1(زهیدة، وهذا ما یدفعهم إلى عدم العمل بجدیة

ات في "...كل البلدیفي عدم نجاعة سیاسة التمویل المحلي، وهذا ما صرح به الوزیر الداخلیة بقوله: 

العهدة السابقة فشلت في تسییر شؤونها ویرجع ذلك إلى عدم استعداد وتحضیر المنتخبین 

رز التفاوت الكبیر في بنیة التأطرین الإدارات المركزیة واللامركزیة ، فالأرقام الموالیة تب)2(المحلیة..."

)، أما نسبة التأطیر على مستوى الولایات %12بنسبة (حیث بلغت نسبة التأطیر على مستوى الوطني

.)3()%2,06، أما على مستوى البلدیات نسبة التأطیر(%)11,85(

بقى المركزیة واللامركزیة برغم أن هذه النسبة لم تإذ نلاحظ التفاوت في بنیة التأطیر بین الإدارات 

ثابتة بل عرفت في السنوات الأخیرة تطورا ملحوظً، إلا أنها لم تبلغ الطموحات المرجوة.

حیث یؤكد السید "أحمد طرطار" (رئیس لجنة الترقیة والتكوین والتعلیم العالي والبحث العلمي في 

المتدني على تسییر وتثمین الموارد المالیة خاصة للبلدیات مجلس الأمة) على تأثیر الجانب التأهیلي

الأمین العام للبلدیة هو ذلك التلمیذ الذي رسب في الابتدائي وتدرج إلى رتبة المتصرف الإداري بقوله: "

في حین لا یمكن للجامعي الذي نهل من العلم وأخذ درایة أن یلج هذه البلدیة ویصل إلى مرتبة أمین 

فسه بالنسبة للمحاسب البلدي باعتباره ثالث عناصر البلدیة بعد رئیس المجلس الشعبي عام والشيء ن

البلدي والأمین العام، فكیف له أن یسیر موارد البلدیات بآلیات ومیكانیزمات قانونیة بحتة، وبالنسبة 

1 -Boumoula Samir, op. cit, p212.

« Composé principalement d’agent d’exécution (plus de 80%), le personnel communal est peut

qualifie, mal pay, et peu motivé ».
.59وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، مرجع سابق، ص-2

.109بلجیلالي أحمد، مرجع سابق، -3
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لا یعرفها؟  ولرئیس البلدیة المنتخب فإن قانون الانتخابات لم یحدد إن كان هذا الرئیس یعرف الكتابة أ

فكیف نطلب من رئیس بلدیة لا یعرف الكتابة وقد تكررت في الكثیر من الحالات أن یسیر مداولة 

، فعملیات التعیین )1(ویعي الجوانب القانونیة لها ومن ثم یثمن موارد البلدیة هذا أیضا أمر صعب"

نساق مع لاعتبارات لا توالتوظیف والتكوین عبر الكثیر من بلدیات الوطن تخضع في غالب الأحیان 

الصالح العام أي لا تخضع إطلاقا للضوابط التنظیمیة المنصوص علیها في القانون إضافة إلى وجود 

ارتفاع في عدد المستخدمین، الأمر الذي یؤدي إلى انتهاك مستخدمي البلدیة لكتلة أجریة مرتفعة حتى 

.)2() من الإیرادات العادیة%70تجاوزت هذه الكتلة نسبة (

وفي الأخیر نقول أن ضعف التأطیر البشري سبب من أسباب العجز المالي، وبالتالي نعترف 

ونقول أننا حقا فقراء لأننا متخلفون، وذلك بغیاب فعالیة الأداء وقلة التكوین التي هي المواضیع التي 

یتوجب الاهتمام بالموارد البشریة على مستوى الجماعات المحلیة.

الفرع الثالث

ترشید النفقاتعدم 

بالإضافة إلى عشوائیة التقسیم الإداري وضعف التأطیر البشري على مستوى المحلي، یعد عدم 

ترشید النفقات سبب من أسباب سوء التنظیم والتسییر الذي یؤثر على مالیة الجماعات المحلیة.

لتحكم في یات افعمل،إن ارتفاع حجم النفقات بصفة مستمرة أدى إلى بروز ظاهرة العجز المیزاني

تجاه االنفقات على المستوى المحلي أمر مهم للغایة أثناء إعداد المیزانیة الأولیة، فهذا الإجراء یعمل في 

تقلیص نفقات ودیون الجماعات المحلیة التي أصبحت صعبة التحمل نظرا لتزاید الأعباء المتعلقة 

م ات لا تدخل في نطاق المرفق العابصلاحیات هذه الجماعة، حیث نجدها تتحمل مصاریف وأعباء هیئ

.)3(وهذا صورة معبرة عن سوء الإنفاق على مستوى العدید من بلدیات الوطن

.118تسمبال رمضان، مرجع سابق، ص-1

.55عدور خوخة، قدور إلیاس، مرجع سابق، ص-2

.21، 20مین، مرجع سابق، ص ص أصمودي محمد، لعرباوي -3
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لفرع الرابعا

عدم فعالیتهاو  الرقابةوسائل

إن ضخامة الوسائل البشریة والمالیة المستعملة من طرف الجماعات المحلیة عقدت من مأموریتها 

تسییر المالیة المحلیة، وذلك لغیاب عنصر الرقابة الذي أغرق حیث أصبح من الصعب ضمان حسن 

العدید من البلدیات في دوامة الرشوة والإهمال والاختلاسات وهدر المال العام، دون أدنى تحرك من 

المصالح الوصیة لوضع حد لهذه الوضعیة التي أوصلت أغلب الجماعات المحلیة إلى العجز.

ئبة عن المیدان مما قد یكون سببا للتصرف اللاعقلاني والغیر الرشید نها غاأرغم وجود الرقابة إلا 

فنقص الفعالیة والصرامة وكذا تجاوز الرقابة أدى إلى رجحان كفة النفقات ،)1(للمال العمومي المحلي

على الإیرادات مما أحدث خللا في توازن المیزانیة.

تختلف  بذا راجع لعدة أسباهزانیة المحلیة و یزاد الأمر تعقیدا على عدم فعالیة الرقابة على المما

الرقابة نوضحه من خلال ما سوف، وهذاالمختصةحسب نوع أو شكل الرقابة الممارسة من جهات 

، ثانیا)(الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة و ، (أولا)الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة 

.(ثالثا)الرقابة الممارسة من طرف السلطة الوصیة 

أولا: الرقابة الممارسة من طرف المفتشیة العامة للمالیة

من مدى تطبیق القوانین والتنظیمات وتقدیر لتحقق كون الرقابة تمارس بصورة مفاجئة وهذا 

العامة للمالیة التي تختم بها المفتشیةالضعف، إلا أنها تعتبر رقابة إداریة فحسب، بالتالي فإن الإجرءات

أعمالها التفتیشیة مجرد إجراءات تصحیحیة وغیر جبریة.

ثانیا: الرقابة الممارسة من طرف مجلس المحاسبة

بما أن مجلس المحاسبة یتمیز بالطابع القضائي، فقد وضعت تحت تصرفه جملة من الوسائل 

أنیط به إلا أنها تبقى ضعیفة وغیر كافیة، مما أدىنجاز وتنفیذ ماالمحددة بنصوص قانونیة بغرض إ

إلى نقص فعالیة رقابته على أموال الجماعات المحلیة، وهذا راجع بصفة أساسیة إلى المشاكل المادیة 

التي یتلقاها القضاة عند ممارسة وظائفهم.

.21مین، مرجع سابق، صأصمودي محمد، لعرباوي -1
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ثالثا: الرقابة الممارسة من طرف السلطة الوصیة

لمسؤولین المحلیین أدى إلى عجز تأدیة وظائفها في أحسن الوصیة كسب ثقة امحاولة السلطة 

الظروف، مما یمنع من إستعمال وسائل قاسیة كرفض التصدیق والموافقة أو إستعمال الحلول التلقائي، 

.)1(فالسلطة الوصیة دائما تفضل العمل بوسائل أخف كتقدیم أراء

.105-103علو وداد، مرجع سابق، ص ص-1
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المبحث الثاني

الجماعات المحلیةسبل معالجة عجز مالیة 

بعد أن قمنا بتشخیص أهم أسباب العجز في میزانیة الجماعات المحلیة الذي لا یزال یشكل 

تحدي كبیر یدعو إلى مراجعة والبحث على الآفاق والحلول المناسبة للخروج من حالة الركود التي تعاني 

منها الجماعات المحلیة.

في السیاسات المتبعة خصوصا المالیة منها، فعلى الدولة والجماعات المحلیة إعادة النظر

"ضعوا  لى:ع سابقا"البارون لویس"ویتطلب ذلك إستراتیجیة شاملة، كما قال أحد وزراء المالیة لفرنسا

، فنستنتج من هذه المقولة أن لابد من سیاسة جدیدة لكي )1(لنا سیاسة جدیدة وسأضع لكم مالیة جدیدة"

تكون مالیة جیدة حسب قوله.

لتالي سنحاول من خلال هذا المبحث اقتراح بعض الحلول المناسبة لمعالجة هذه الوضعیة، با

القضاء والحد على العجز المتزاید المسجل في أغلب البلدیات والولایات الجزائریة وذلك في مطلبین، 

ر الجماعات وسی، أما الحلول المتعلقة بالتنظیم(المطلب الأول)الحلول المتعلقة بموارد الجماعات المحلیة 

.(المطلب الثاني)المحلیة 

المطلب الأول

إصلاح الوسائل المالیة لتمویل الجماعات المحلیة

یرجع أسباب عجز الجماعات المحلیة إلى مواردها المالیة، فهي تلعب دور هام سواء على 

ب تعدیلات یتوجالمستوى الاقتصادي والاجتماعي في التنمیة المحلیة، ومن أجل القضاء على هذا العجز

وإصلاحات حقیقیة شاملة وموضوعیة تمس مختلف الجوانب.

ومن خلال هذا المطلب قمنا بدراسة التي تمس بالدرجة الأولى إصلاح الوسائل الداخلیة لتمویل 

مار تشجیع الاستث، كذا (الفرع الثاني)، وإصلاح الوسائل الخارجیة (الفرع الأول)الجماعات المحلیة 

.الث)(فرع ثالمحلي 

.152خیضر، مرجع سابق، ص خنفري-1
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الفرع الأول

إصلاح الوسائل الداخلیة لتمویل الجماعات المحلیة

بعد أن قمنا بتحلیل أهم أسباب عجز میزانیة الجماعات المحلیة، توصلنا إلى أن العجز راجع 

لضعف الموارد المالیة الذاتیة وهذا ما سبق الإشارة إلیه في المبحث الأول من هذا الفصل، لذلك نجد 

ضرورة حتمیة تفرض على عاتق النظام الجزائري إجراء إصلاح الوسائل الداخلیة لتمویل أنه أصبح 

، تحفیز الموارد غیر الجبائیة(أولا)إصلاح الجبایة المحلیة الجماعات المحلیة الذي لن یأتي إلا بـ:

.(ثانیا)

أولا: إصلاح الجبایة المحلیة

یرجع نقص الموارد المالیة المحلیة إلى اختلال النظام الجبائي الحالي في حد ذاته، بالإضافة 

، ویرجع عدم )1(إلى إهمال الجماعات المحلیة لبعض الموارد التي بإمكانها إحداث توازن في میزانیتها

حلیة الجبایة المفعالیة الجبایة المحلیة لكونها محددة من طرف الدولة، ولذلك نجد أهم حلول لإصلاح

یكمن فیما یلي:

تنازل الدولة عن بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلیة.أ

من أهم الأسباب التي أدت إلى تأزم الوضعیة المالیة للجماعات المحلیة هو احتكار الدولة 

، وبالتالي أصبح من )2(واحتفاظها على أهم الضرائب والرسوم الدخل على حساب الجماعات المحلیة

روري على الدولة أن تتنازل عن بعض الضرائب لصالح الجماعات المحلیة التي سوف تؤدي إلى الض

تحسین الوضعیة المالیة للبلدیات والولایات، ویعفي الدولة في نفس الوقت من تقدیم إعانات التسییر 

والتجهیز لهذه الجماعات.

ي یمكن لرواتب والأجور التومن بین الضرائب الكفیلة بتحقیق هذا الشرط نجد الضریبة على ا

تحویلها لصالح الجماعات المحلیة باعتبارها ضریبة سهلة الحصر وبالتالي یمكن التخلي عنها بسهولة، 

.116دوبابي نظیرة زوجة براهمي، مرجع السابق، ص-1

.169، مرجع سابق، صأمینةبوسري -2
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وكذلك بالنسبة للرسم على التسجیل الذي یطبق على تحویل رؤوس الأموال باعتباره رسم سهل الحصر 

.)1(ال الخاضع للضریبةویمكن نقله بدون صعوبة لصالح البلدیات مقر إقامة رأسم

إشراك الجماعات المحلیة في الجبایة المحلیة.ب

على اعتبار أن الجماعات المحلیة هي الأقدر في معرفة الشؤون المحلیة ومنها الإمكانیات 

الجبائیة المحلیة، فإن مشاركتها تضمن تحصیل أفضل للجبایة بإشراك ممثلي الجماعات المحلیة في 

إمكانیة كل جماعة وذلك من أجل تفعیل الجبایة.تحدید نسب الضریبة حسب 

، هو المتخصص بتحدید الضرائب )2(2016من الدستور 140/12بما أن البرلمان حسب المادة 

والرسوم ووعائها ونسبتها، فإنه یمكن تحدید الشروط التي تتم هذه العملیة من خلال قوانین المالیة، ولقد 

  على: 263و 262لبلدیة في المواد المتضمن قانون ا67/24نص الأمر رقم 

یمكن للبلدیات أن تؤسس رسما على تفتیش اللحوم، التي تتولى مراقبتها وختمها بالطابع.

 یجوز أن تفرض البلدیة مالكي المباني المحاذیة للطریق العمومي رسوما تخصص لبناء الأرصفة

أو ترمیمها.

، لكن قانون المالیة )3(المتعلق بالبلدیة، لم ینص على مثل هذه الأحكام10-11غیر أن قانون 

نجد أنه نص على الاشتراك المباشر للمجالس الشعبیة البلدیة في تحدید تعریفه رسم إزالة 2002لسنة 

.)4(منه12القمامات المنزلیة طبقا لجدول أسعار محددة من طرف المشرع في المادة 

ادة التوزیع للنسب المطبقة بین الدولة والجماعات المحلیةإع.ج

من وسائل الإصلاح إعادة توزیع الجبایة بین الجماعات المحلیة والدولة أو مع هیئات أخرى، 

وذلك بإعادة النظر في تقسیم النسب (مراجعة نسب الضرائب والرسم المخصصة للجماعات المحلیة)، 

المعدل الأكبر من العائدات الجبائیة قد خصص للدولة مع تهمیش ورفعها إلى المستوى المطلوب لأن

163خنفري خیضر، مرجع سابق، ص -1

یشرع البرلمان في المیادین التي خصصها له الدستور ، مرجع سابق، على أنه: "2016من دستور 140تنص المادة -2

."جالات الآتیة: ... إحداث الضرائب والجبایات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحدید أساسها ونسبتها...وكذلك في الم

.169، 168، مرجع سابق، ص صأمینةبوسري -3

، صادر 79، ج ر ج ج د ش، عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2001مؤرخ في 21-01قانون رقم -4

.23/12/2001بتاریخ 
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من أمثلة إعادة توزیع النسب و  ،)1(نصیب الجماعات المحلیة الذي أصبح في بعض الضرائب "رمزیا"

منها:

) الضریبة على الملكیةISP فقط لصالح البلدیة عكس الدولة )%20()، التي لا تعود إلا نسبة

.)FNI()2التي تعود للصندوق الوطني للسكن ()%20)، ونسبة (%60(التي تعود بنسبة 

 ،للصندوق )%50(للبلدیة، و)%20(الرسم على البیئة الذي یعرف توزیعه فرقا هاما، وغیر مبرر

.)3(الوطني للبیئة، یستدعي بطبیعة الحال رفع النسبة العائدة لصالح البلدیة

یاتها المخولة بها لابد من إعادة توزیع النسب المطبقة ولتمكین الجماعات المحلیة القیام بصلاح

في إطار الشفافیة المطلقة، الذي لا یعود بالفائدة على مالیة الجماعات المحلیة فحسب، وإنما یعتبر 

كضمانه لها اتجاه السلطة المركزیة وأن ارتفاع ناتج الموارد الذاتیة للجماعات المحلیة یغنیها من اللجوء 

.)4(المركزیةإلى الإعانات

التحكم الأحسن في إنشاء وتحصیل الضریبة.د

نظرا للطابع التافه للضرائب المحلیة، فإنه یجب إعادة النظر في إمكانیة بعث أو إنشاء رسوم 

محلیة جدیدة لإنعاش مالیة الجماعات المحلیة ونذكر منها:

تعمیم رسوم السكن على جمیع البلدیات.

 والعقود الإداریةإحداث طوابع على الوثائق.

اقتطاع لصالح الجماعات المحلیة من طوابع البطاقات الرمادیة، ورخص السیاقة.

 الرسوم المحصلة من قبل مؤسسة تسییر المصالح المطاریة، بالنظر إلى الإزعاجات التي یسببها

.)5(الضجیج

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني مجلة علو وداد، "حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعات الإقلیمیة في الجزائر"، -1

.280، ص2014، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 2، عددسداسیة

2 -Boumoula Samir, op cit p105 .

.63الدین خوخة، مرجع سابق، صوارث صبرینة، خیر -3

.194علو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، مرجع سابق، ص -4

.64وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، مرجع سابق، ص-5
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مكافحة ظاهرة التهرب الضریبي.ه

تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من الظواهر المسببة في عرقلة واستنزاف كبیر لموارد المیزانیة 

ویجعل تقدیراتها خاطئة، فرغم كل المجهودات المبذولة إلا أنها ومازالت متفشیة وتكلف الخزینة خسائر 

حتها، الحد من افبالملاییر الدینارات، وفي هذا الإطار یستحسن التنسیق بین الأطراف وتحسین طرق مك

ظاهرة التهرب الضریبي لكونها إحدى المعوقات الأساسیة للتنمیة ویجب القیام بعدة إجراءات نذكر منها:

إنشاء ضرائب بسیطة واضحة یسهل متابعتها.

 إجبار المكلفین بمسك دفاتر منتظمة تمكن النظام الضریبي من الوصول إلى حقیقة الأوعیة

.نیة التمویل وفعالیتهالضریبیة مما یزید من إمكا

1(توسیع تقنیة الاقتطاع من المصدر للحد من ظاهرة الغش والتهرب الضریبي(.

ترشید دائرة المكلف بالضریبة وذلك بنشر الوعي والثقافة الجبائیة مع ترخیص القیم الأخلاقیة.

 داء الواجب أتدعیم المراقبة الفعالة لتجنب التصریحات الكاذبة مع ضرورة متابعة المتهربین من

.)2(وفرض عقوبات صارمة

3(الاعتماد على نظام التحفیز بزیادة أجور والمنح والعلاوات لموظفي الضرائب(.

ثانیا: تحفیز الموارد المالیة الذاتیة غیر الجبائیة

التي لابدّ من الدولة أن تتبناها عاجلا، ومن أجل الحد بالإضافة إلى الإصلاحات الجبائیة

والقضاء على عجز میزانیة الجماعات المحلیة، فإنه یلقي على عاتق هذه الأخیرة أیضا الاهتمام بأملاكها 

وحسن استغلالها وذلك لا یأتي إلا بـ:

إصلاح مداخیل الأملاك.أ

تبرة، وتستعمل من قبل الأشخاص تتوفر الجماعات المحلیة على أملاك عقاریة ومنقولة مع

لمصالحها ولكي تكون هذه الاملاك مصدرا مالیا معتبرا یجب تثمینها ورفع من مردودها، لهذا بات من 

الضروري إعادة اعتبارها وذلك عن طریق التحكم في تسییرها.

.27بریبر حسین، بوركوة جلال، مرجع سابق، ص-1

.284علو وداد، "حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعات الإقلیمیة في الجزائر، مرجع سابق، ص-2

.164خنفري خیضر، مرجع سابق، ص-3
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إلى  )%1( تتراوح منلیة تعتبر ضعیفة المردودیة حیث فنواتج الأملاك بالنسبة للجماعات المح

، فتثمین الأملاك العقاریة والمنقولة سوف یؤدي بالضرورة إلى إحداث )1(في أحسن الحالات)10%(

التوازن والحد من العجز، وتثمین نواتج هذه الأملاك یتطلب من البلدیات القیام بإحصاء شامل ودقیق 

ة المنتجة البلدیلممتلكاتها، إذ یجب على مصالحها مسك فهرس المحتویات، تسجل فیه كل ممتلكات 

وغیر المنتجة وكذا المعلومات المتعلقة بها، یسمح لرئیس المجلس الشعبي البلدي بالمحافظة على حقوق 

المترتبة على الأملاك العقاریة والمنقولة، عن طریق تحدید وتعیین وتنفیذ مختلف العقود (بیع، إیجار، 

متابعة تحسین موارد البلدیة.عقود امتیاز... إلخ)، كما یمكن أمین الخزینة البلدیة ل

إحصاء وجرد أملاك البلدیة یجب أن تتمخض عنه تسویة وضعیة الأملاك المستغلة دون مقابل 

.)2(أو التي یتم استغلالها مقابل مبالغ زهیدة

منتوجات الاستغلال ب.

ها ممتلكاتلرد الاعتبار على أملاك الجماعات المحلیة لابدّ من تعزیز وجودها عبر استغلال 

ویستحسن تسییره عن طریق التسییر المباشر التي تقلل على كاهلها من تزاید النفقات.

المتعلق بالبلدیة قد منحها في هذا المجال كامل الصلاحیة في تحدید 10-11فالقانون رقم 

تضمن ...منه على أنه: "149مقابل مالي لقاء تقدیمها خدمات للمواطنین، وهذا ما نصت علیه المادة 

.)3("البلدیة سیر المصالح العمومیة البلدیة التي تهدف إلى تلبیة حاجات مواطنیها وإدارة أملاكها...

تتعلق بشروط وكیفیات 5/10/2015مؤرخة 1047للإشارة فقد جاء في التعلیمة الوزاریة رقم 

لمواجهة انخفاض أسعار ، بعض التدابیر الواجب الأخذ بها 2016تمویل وإعادة المیزانیة المحلیة لسنة 

النفط الخام، وتتمثل هذه التدابیر فیما یلي:

.تتمتع البلدیات بحریة الخیار لتحدید أسعار إیجار المحلات ذات الاستعمال التجاري

 توثیق عقود الإیجار وتحدید حقوق وواجبات كل طرف وتسویة الساكنین غیر الشرعیین بعقود

دیات بتطبیق الأحكام المتعلقة بالفسخ في حالة الإیجار من الباطن.إیجار منتظمة وقانونیة للسماح للبل

.164خنفري خیضر، مرجع سابق، ص-1

.120دوبابي نظیرة زوجة براهیمي، مرجع سابق، ص-2

، یتضمن قانون البلدیة، مرجع سابق.10-11قانون رقم -3
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،تفضیل مبدأ المزایدة لمنح الأملاك المنتجة للمداخیل خاصة منها الأسواق والمذابح...إلخ

 یجب على الجماعات المحلیة اعتماد الرخص في شكل اتفاق عند كل استعمال مؤقت للدومین

عروضات منتوجات غذائیة على قارعة الطریق...إلخ).البلدي العمومي (شرف المقاهي، م

 إعذار الهیئات التي ألحقت أضرارا بالطریق العام وملحقاته ولم تباشر بإعادة الطریق إلى حاله

من جراء أشغال التي قامت بها (أتلفته)، وفي حالة الامتناع یجب على البلدیات القیام بإصلاحها وإعداد 

سند تحصیل إجباري ضدّها.

لى الجماعات المحلیة وضع تسعیرة عادلة ومحینة للخدمات المقدمة لمستعملي المرافق العامة ع

(دور الحضنة، الحضائر، المحاشر...إلخ).

وأخیرا یوصي بتأسیس التعاون ما بین المصلحة المكلفة بتسییر ومتابعة الأملاك وأمین الخزینة 

تها، رف النواتج المالیة تطبیقا صارما عند رفع نسبالبلدیة لتحصیل الإیجار والإتاوات، كما یجب أن تع

وتتمثل في الأرباح الناتجة عن الوكالات العقاریة والمؤسسات العمومیة ذات طابع صناعي وتجاري، 

.)1(وكذا تسدید القروض المحتملة المقدمة للبلدیات لفائدة الغیر

الفرع الثاني

ةإصلاح الوسائل الخارجیة لتمویل الجماعات المحلی

تعتبر المساعدات والقروض من بین الموارد التمویل الخارجي، فلابدّ اهتمام بهذه الموارد 

وتجدیدها، وهذا ما یسمح لتغطیة العجز المتزاید في المیزانیة المحلیة وذلك بإصلاح الصندوق المشترك 

.(ثانیا)وتجدید الاقتراض المصرفي (أولا)للجماعات المحلیة 

المشترك للجماعات المحلیةأولا: إصلاح الصندوق 

نظرا للعجز المسجل على المستوى المحلي لجأت الدولة إلى إنشاء الصندوق المشترك للجماعات 

المحلیة، وكلف بتسییر صندوقي الضمان والتضامن لكل من البلدیات والولایات.

یل المیزانیات ، تتعلق بشروط وكیفیات تمو 05/10/2015، مؤرخة في 1047وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم -1

)01الملحق رقم أنظر(.2016المحلیة لسنة 
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ر ینظرا للنقائص لتسییر الصندوق أصبح عاجزا على مواكبة التطورات وغیر قادر على توف

، الأمر الذي أصبح یستدعي ضرورة إعادة النظر في البنیة القانونیة )1(القدر الكافي من الإعانات المالیة

والتنظیمیة التي تحكم الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وبالتالي إدخال التعدیلات المناسبة التي 

سوف نحاول التطرق إلیها فیما یلي:

ت المحلیة إلى بورصة، یتم عرض القیم العقاریة، الأسهم تحویل الصندوق المشترك للجماعا

والسندات المعروضة من قبل الدولة والجماعات المحلیة والهیئات العمومیة، وتهدف هذه البورصة إلى 

توجیه الادخار المحلي لتوجیه التجهیزات واستثمارات الجماعات المحلیة بإیجاد رؤوس الأموال اللازمة 

.)2(لتحقیق تنسیق

العمل على توازن المیزانیة یقتضي توجیه وتخصیص الموارد المالیة للصندوق المشترك وذلك  إن

.لتفادي الإنفاق على مصالح أخرى كجهاز الحرس البلدي

إنشاء فروع جهویة تختص بجهة أو عدد معین من الولایات لیكون لها إطلاع عن قرب.

3(البحث عن معاییر أكثر دقة وتقنیة تعتمد أساسا على تحلیل ودراسة میزانیة البلدیات(.

4(إنشاء لجنة مساعدة لعمل الصندوق على مراقبة صرف الإعانات والتخصیصات الممنوحة(.

هذه بعض المقترحات والإصلاحات التي من شأنها تخرج الصندوق المشترك للجماعات المحلیة 

الصعوبات التي یعاني منها، وبالتالي تفعیل دوره كأداة حقیقیة لإعادة التمركز المالي.من التعقیدات و 

ثانیا: تجدید الاقتراض المصرفي

تقتضي إعادة النظر في شروط الاقتراض المصرفي والتي تستدعي تحریر النظام القانوني 

ا المالیة شریطة:والاعتراف للجماعات المحلیة بحق المبادرة بطلب قروض بنكیة حسب قدراته

أن تكون القروض طویلة المدى.

.233علو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، مرجع سابق، ص -1

حمدني ریاض، إزباطن سید علي، عن فعالیة الرقابة المالیة للجماعات الإقلیمیة بین قانوني البلدیة والولایة والوضع -2

في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقلیمیة والهیئات المحلیة، كلیة الحقوق الماسترالاقتصادي الراهن، مذكرة لنیل شهادة 

.82، 81، ص ص2016میرة، بجایة، والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن

.75، 74محمد الأمین لونیس، صولة فاروق، مرزق إبراهیم، مرجع سابق، ص ص-3

.239علو وداد، إشكالیة تمویل الجماعات الإقلیمیة، ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، مرجع سابق، -4
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1(أن تتشكل ضمانات القروض من موارد دائمة لیست استثنائیة(.

2(كما یجب تخفیض فوائد القروض التي طالم اشتكت منها الجماعات المحلیة من ارتفاعها(.

سیلة ضروریة و بذلك أصبح القرض المصرفي وسیلة فعالة لدفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، فهو 

للتمویل المحلي.

الفرع الثالث

المحليتشجیع الاستثمار

إن الهدف الأساسي للتنمیة المحلیة یتمثل في رفع وتحسین وترقیة المستوى المعیشي للمواطن 

وهذا لن یحدث إلا بالبحث عن أفكار جدیدة لتمویل التنمیة على المستوى المحلي، ویكون ذلك عن 

.الاستثمار المحليتشجیع أو تدعیم طریق 

تجربة الاستثمار المحلي للجماعات المحلیة في الجزائر لم تطبق بعد، وهذا راجع حیث أن

لنقص الخبرات والتجارب في المیدان، فالاستثمار یهدف إلى خلق فرص أكثر من مناصب عمل وتراكم 

قیق اعات المحلیة من تحالثروات، یخدم أهداف التنمیة ویرقیها ویحقق مكاسب وموارد مالیة تمكن الجم

.)3(مختلف البرامج التنمویة

أو خواص، یمكن للجماعات المحلیة الدخول في شراكة مع المتعاملین الآخرین عمومیینإذ 

وذلك في إطار مشروع تحدد فیه الحقوق والواجبات لكل طرف في عقد الشراكة على أساس دفتر الشروط 

ا المسیر والمالك الوحید وتتحول جمیع المسؤولیات والأعباء والأعباء، كما یمكن إنشاء شركة یكون فیه

والمخاطر التي تتلقى على عاتقها، كما یمكن أن تكون الجماعات المحلیة مساهمة في شركة حیث 

.)4(تصبح مسؤولة بحسب أهمیة الأسهم التي ساهمت بها في رأسمال الشركة

لكن لتشجیع المشاریع الاستثماریة في أیة دولة من دول العالم لابدّ من توافر عناصر تشجیعیة 

من أجل إیجاد المناخ الملائم لفرص الاستثمار، وقد أظهرت دراسة أجرتها "المؤسسة العربیة لضمان 

.80ض، إزباطن سید علي، مرجع سابق، صحمدني ریا-1

.56صبرینة، خیر الدین خوخة، مرجع سابق، ص وارث -2

.30،29محمد الأمین لونیس، صولة فاروق، مزرق إبراهیم، مرجع سابق، ص ص-3

.30، صمرجع نفسه-4
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لأخیرة ا الإستثمار" تركزت حول مناخ الاستثمار في الدول العربیة ومجال تنمیته حیث أظهرت هذه

العناصر الهامة لتشجیع الاستثمار وهي:

مدى تمتع البلد المضیف بالإستقرار السیاسي والإقتصادي.

مدى وضوح القوانین، وسهولة إجراءات الحصول على ترخیص الإستثمار.

 مدى توافر البنیة الهیكلیة، وعناصر الإنتاج، والضرائب والرسوم الجمركیة، وتوافر شریك في البلد

.)1(المضیف

المتعلق بترقیة الإستثمار، أعطى للإستثمار المحلي 12-93بالإضافة إلى ما سبق فإن قانون 

دورا في تحقیق التنمیة المحلیة، ویظهر ذلك من خلال إنشاء هیئات متخصصة مثل لجنة المساعدة 

على المستوى الوطني، والوكالة الوطنیة لترقیة إستثمارات (CALPI)من أجل الترقیة وتحدید الإستثمار 

(ANDI) (APSI):حالیا، حیث تتكفل هذه الهیئات بما یلي ،

تشجیع ومساعدات المستثمرین في تنفیذ مشاریعهم.

ضمان ترقیة الإستثمارات.

2(توفیر وإحاطة المستثمرین في مختلف المعلومات(.

لسیاحي في القطاع ا تدعیم الإستثمار المحلي لابد من الإستثمارو  فإن لتشجیعضف إلى ذلك،

الذي یعد ركیزة في التنمیة المحلیة، فلكل منطقة خاصیتها لجلب السیاح الأجانب ومستثمرین كبار في 

الاستقرار و  التنوع البیئيو  السیاحةو  المجال السیاحي، فالبلاد تسخر بإمكانیات جد هامة من حیث الموقع

.لاعدها لتكون بلدا سیاحیا بامتیاز في المستقبالمالیة التي تسو  الموارد البشریةو  الأمنيو  السیاحي

.457،456مرجع سابق، ص صعطوي فوزي، -1

بتاریخ صادر، 64عدد ، یتعلق بترقیة الإستثمار، ج.ر.ج.ج.د.ش5/10/1993، مؤرخ في 12-93مرسوم التشریعي رقم -2

(ملغى).10/10/1993
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احة،تدعیم المردودات الاقتصادیة للسیو  ومن أهداف التنمیة السیاحیة، تحقیق نمو سیاحي متوازن

زیادة فرص العمل وخفض معدلات البطالة، زیادة نصیب الجماعات المحلیة من النشاط السیاحي، زیادة 

.)1(الدخل القومي الإجمالي

، عاملةالمتطورة وتشغیل ید الو  یة السیاحة في التنمیة المحلیة، نقل التقنیات الحدیثةومن أهم

تثمارات الخاصة بالقطاع السیاحي، المساهمة في تحقیق وتنمیة التوازن ستدفق الأموال الأجنبیة في الإ

.)2(بین المناطق من الوطن

لى الاقتصادیة عو  التنمیة الاجتماعیةومن هنا یتضح أن القطاع السیاحي له دور هام في تحقیق 

، إذ یعد تنمیتهو  الوطني، إذ لابد من السلطات العمومیة النهوض بالقطاع السیاحيو  المستوى المحلي

بلا،تنویع خارج هذا القطاع مستقو  هذا الأخیر ضرورة حتمیة لتخفیف الإتكال على القطاع المحروقات

بسهولة إذا تكاثفت الجهود واستمرت الإرادة الجادة للوصول بالتالي السیاحة غایة من الممكن إدراكهاو 

للهدف المنشود.

على ضوء ما تقدم یمكن القول أن الإستثمار المحلي یعد أحد الدعائم وتطلعات التنمیة على 

.اجحترقیته وتدعیمه بشكل فعال ونالمستوى المحلي، وذلك في حالة ما تدخلت الجماعات المحلیة في

الثانيالمطلب 

الإصلاحات المتعلقة بتنظیم وتسییر الجماعات المحلیة

إن إصلاح مالیة الجماعات المحلیة (الوسائل الداخلیة والخارجیة)، غیر كاف لمعالجة العجز 

الذي یعتري مالیتها، بل یتعدى لیمس إصلاحات تتعلق بتسییر وتنظیم مالیة الجماعات المحلیة، وذلك 

، فرع ثاني)(، التعاون المشترك ما بین البلدیات (فرع أول)أداء الموارد البشریة وتكوینعبر تفعیل

.(فرع رابع)، تفعیل الرقابة (فرع ثالث)ترشید النفقات 

غداد للعلوم مجلة كلیة بسعیدي یحي، لعمراوي سلیم، "مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة/ حالة الجزائر"، -1

.99، ص 2013، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة مسیلة، 36، العدد الاقتصادیة الجامعة

.101-99المرجع نفسه، ص ص-2
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الفرع الأول

أداء الموارد البشریةوتكوینتفعیل

ا راجع ذلا یمكن للجماعات المحلیة حال من الأحوال تجاوز العقبات المتعلقة بعجز میزانیتها، وه

على ضعف الموارد اللازمة لتغطیة الحاجات العامة، فالعجز المالي راجع لعدم كفاءة عنصرها البشري 

هو لإهتمام بها فوذلك في نقص الأداء وقلة التكوین، إلا إذا أعطت العنایة اللازمة لموارد البشریة وا

من العمال الذین لدیهم مستوى تعلیمي مقبول مقارنة بالعدد )%37(د أن نسبة جمصدر الثروة، فن

.)1(الإجمالي أو غالبیة الموظفین بدءا بممثلي المجلس الشعبي البلدي لا یتعدون مستوى الثالثة ثانوي

لذلك من الضروري إعادة تكوین إطارات محلیة، إضافة إلى ذلك إشتراط مستوى تعلیمي 

لذي من شأنه أن یحسن من تسییر المالیة المحلیة، فرفع المستوى للمترشحي الانتخابات المحلیة ا

التعلیمي لهؤلاء المترشحین أصبح أكثر ضرورة، وفي هذا الإطار كتب الأستاذ 

)Muzellec Raymond( :إن الإرادة الحسنة للأعوان لم تصبح كافیة وتحتاج الجماعات  على أن"

.)2(المحلیة إلى مهارة عالیة وأصبح تأهیل المستخدمین أمرا حتما"

، وذلك عبر النقاط التالیة:)3(لذا یجب الاهتمام بالموارد البشریة عبر التكوین والأداء الفعال

مختلف أسالیب تسییر حدیثةالعمل على إرساء قیم للعمل والتوجیه نحو الأخذ ب.

 العمل على تطبیق النصوص المتعلقة بالمناصب الخاصة للمستخدمین وهذا یتطلب ترشید

.الإستعمال الأمثل لمختلف الطاقات البشریة المتواجدة

 إرساء خطة مرتبطة بالتكوین المستمر للأعوان مع العمل على توظیف خریجي الجامعات في

.)4(كامل الإختصاصات

.278عولمي بسمة، مرجع سابق، ص-1

.119، ص، مرجع سابقتسمبال رمضان-2

المقامة في الجزائر أن أغلبیة المترشحین لیس لدیهم مستوى 2017الملاحظ في قوائم المترشحین لإنتخابات التشریعیة -3

، بالرغم من العدد الهائل لخرجي %30لدیهم مستوى جید بنسبة تقدر ، مقارنة بمترشحین %70دراسي مقبول بنسبة تقدر 

الجامعات والمعاهد لكل سنة، وهذا ما یجعل الجماعات المحلیة تعاني في نقص الأداء والكفاءة.

.63عدور خوخة، قدو إلیاس، مرجع سابق، ص-4
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ائيیساعدها على رفع مستواها الأدفالإهتمام بالموارد البشریة على المستوى الجماعات المحلیة 

وثراء التركیبة، الأمر الذي یؤدي إلى الثراء المالي إذ یعتبر مصدر ثروة.

الفرع الثاني

التعاون المشترك ما بین البلدیات

منها، فالواقع یشهد أن معظم إن التعاون ما بین الجماعات المحلیة أصبح ضرورة لا مفر 

البلدیات والولایات الجزائریة عاجزة عن تسییر مالیتها (تلبیة حاجاتها).

أفلا یلیق ببلدیتنا المنتمیة لبلد واحد ویحكمها ومن هنا یتبادر للأذهان طرح تساؤل جوهري 

دستور واحد التعاون والتضامن فیما بینها لخلق نوع من التوازن فیما بینها؟

كرس المشرع الجزائري في قانون البلدیة مبدأ التعاون المشترك بین البلدیات وذلك في بغیة ذلك 

منه حیث أشارت إلى أنه یجوز لبلدیتین متجاورتین أو أكثر أن تشترك قصد التهیئة215المادة 

.)1(أو التنمیة المشتركة لأقالیمها أو تسییر أو ضمان مرافق عمومیة جواریة

أخذ هذا التعاون بموجب إتفاقیة أو عقود یصادق علیها عن طریق المدوالات بهدف ترقیة وی

.)2(فضاء للشراكة والتضامن

وكما تبرز أهمیة مبدأ التعاون كما یلي:

 إن مبدأ التعاون یتسم بأهمیة إجتماعیة وإقتصادیة كونه یساعد على تطویر تنمیة إقتصادیة بإنشاء

.مشاریع بصورة مشتركة

 یسمح مبدأ التعاون على تبادل التجارب والخبرات بإحداث نوع من التفاعل بین عدة أطراف

.متنافسة ویسمح على إحداث وتراكم الثروة

 إن العمل بهذا المبدأ له أهمیة كبیرة فیما یخص دفع ودعم المبادرات لتقلیص الفقر والتفاوت

قیق الدیمقراطیة المحلیة والمشاركة في الحیاةالموجود في السیاسات العامة المحلیة بالإضافة إلى تح

.السیاسیة المحلیة

المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق.10-11من قانون رقم  215م أنظر-1

.المتعلق بالبلدیة، مرجع سابق10-11قانون رقم من 217، 216المادتین أنظر-2
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التعاون ما بین البلدیات هو الحل الأمثل لمشكل الصراعات على الحدود فیما بینها.

1(یقوم التعاون على تحفیز طاقات محلیة في إتجاه الإبداع والمبادرة الذاتیة والاعتماد على النفس(.

س المشرع الجزائري لمبدأ التعاون ما بین البلدیات ورغم الأهمیة التي یمكن القول أنه رغم تكری

یكتسیها، إلا أن الواقع عكس ذلك (لا یوجد تعاون مشترك بین البلدیات الجزائریة).

الفرع الثالث

ترشید النفقات

إن الجماعات المحلیة بعد سنوات عدیدة من الممارسة المالیة إلا أنها تبقى عاجزة عن تمویل 

نفسها بسبب هاجس النفقات المتزایدة، إذ یستدعي منها البحث عن موارد لتغطیة نفقاتها، مثلما وضحناه 

رف على شافي المبحث الأول من هذا الفصل، ویتطلب أیضا ترشید الإنفاق الغیر العقلاني الذي ی

تجاوز ما هو مسموح قانونا، وهو الأمر لا یمكن تقبله، فعلى مسیري الأموال العمومیة التقید بضرورة 

ترشید الإنفاق بما یتلائم مع الوسائل المتاحة.

ما "إلتزام الفعالیة في تخصیص الموارد، والكفاءة في إستخدامها ب:یعرف ترشید النفقات على أنه

، فیقصد بالفعالیة توجیه الموارد العامة إلى الإستخدامات التي ینشأ عنها وتتم )2(یعظم رفاهیة المجتمع"

في مرحلتي إعداد المیزانیة وإعتمادها، أما الكفاءة فیقصد بها تثمین العلاقة بین المدخلات 

.)3(والمخرجات

فترشید النفقات لم یعد خیارا فقط بل أصبح ضرورة قصوى، وهذا ما أكده وزیر الداخلیة

والجماعات المحلیة نور الدین بدوي حیث یطلب من مسیري الأموال العمومیة إیلاء أهمیة كبیرة بمتابعة 

التسییر المالي للمیزانیات المحلیة وتوخي الصرامة القصوى في ترشید النفقات لا سیما من خلال:

الحد من النفقات المخصصة لإقتناء التجهیزات وأثاث المكاتب.

.356-354علو وداد، إشكالیة التمویل الجماعات الإقلیمیة ومقتضیات الحكم الراشد في الجزائر، مرجع سابق، ص ص-1

یدانیة في ها في ترشید النفقات، "دراسة منادیة، الرقابة على تنفیذ میزانیة الجماعات المحلیة وأثر بوثلج بن عیاش فتیحة، -2

.76، ص2016بلدیة قاوس جیجل، مذكرة لنیل شهادة الماستر في العلوم التجاریة، تخصص دراسات التسییر، جامعة جیجل، 

.202بلجیلالي أحمد، مرجع سابق، ص-3
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غیر مبرر للأثاث والتجهیزات فیما یخص السكنات الإداریةمنع كل إستبدال.

ترشید مصاریف الإستقبالات والحفلات.

توخي صرامة أكبر عند إعداد تقدیرات المیزانیة، وكذلك توخي في تسییر حضائر السیارات.

1(تقلیص النفقات المرتبطة بإستهلاك الورق والمواد الإستهلاكیة الإلكترونیة(.

على ضوء ما تقدم یمكن القول أن ترشید الإنفاق یساعد على توجیه المال العام نحو مشروعات 

إستثماریة، التي تحقق أكبر قدر ممكن من المنفعة هذا من جهة، كما یساعد على حمایة المال العام 

وتوفیره من جهة أخرى.

الفرع الرابع

تفعیل الرقابة

ه دیث أهمیة بالغة، إذ تعتبر موضوعا یستحق أن یبحث فیتحتل الرقابة في التشریع المالي الح

وذلك بإعتبار الرقابة وسیلة عملیة وفعالة تضمن حسن تنفیذ الوظائف المالیة العامة التي من شأنها 

تقلیص مشكلة عجز مالیة الجماعات المحلیة، وعلیه سوف نقتصر على تقدیم بعض النقاط التي من 

فیما یلي:شأنها تقلیص هذه المشكلة وذلك

 المساءلة التي هي من صلاحیات الشعب وحده، حیث یوكل هذا الأخیر من ینوب عنه للإضطلاع

بمثل هذه المهمة، فكافة القرارات التي یتخذها رئیس المجلس الشعبي البلدي تخضع للدراسة والمشاورة 

.من طرف أعضاءه وهم مطالبون بمناقشة تلك القرارات

ت مجهر الرقابة، ومراعاة هذه الأجهزة بما یلي:جعل المحاسبة المحلیة تح

التأكد من أن النفقات قیدت في الفصول والمواد المخصصة لها.

التحقیق في تحصیلات الإیرادات على إختلاف أنواعها.

التأكد من عملیات الحسابیة وصحة المستندات المؤیدة للصرف.

أنظر(تتعلق بخصوص ترشید النفقات.،13/09/2015، مؤرخة في 2143وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم -1

)02الملحق رقم 
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 تفعیل الدور الرقابي لمجلس المحاسبة وتوسیع هذا الأخیر من خلال خلق غرف ولائیة تتكلف

بتشدید الرقابة على المالیة المحلیة، وذلك من خلال تعیین أعوان من خارج الولایة وأن یتم إستبدالهم 

.)1(كل ثلاث سنوات لمصداقیة أكثر

.67،66عدور خوخة، قدو إلیاس، مرجع سابق، ص ص -1
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خلاصة الفصل

لهذا الفصل یتبین أن الجماعات المحلیة تتخبط في دوامة العجز وهذا راجع من خلال دراستنا

لضعف مواردها المالیة إضافة لسوء التسییر والتنظیم.

فیما یخص ضعف الموارد المالیة للجماعات المحلیة تطرقنا إلى ضعف الموارد الجبائیة كأهم 

  ي.المفرط على الإعانات والغش والتهرب الضریبسبب مع ضعف الموارد الذاتیة غیر الجبائیة والإعتماد

أما فیما یخص سوء التسییر والتنظیم تناولنا عشوائیة التقسیم الإداري بإضافة إلى ضعف التأطیر 

البشري مع عدم ترشید النفقات وغیاب الرقابة.

تمویل لبحث الثاني تناولنا تطبیق سیاسة الإصلاح وهذا من خلال إصلاح الوسائل المالیة مفي ال

الجماعات المحلیة بالإضافة إلى إصلاح التنظیم والتسییر.

فیما یخص إصلاح الوسائل الداخلیة، تجدید الجبایة المحلیة وكذا تثمین الموارد الغیر الجبائیة، 

وكذلك إصلاح الوسائل الخارجیة من خلال الصندوق المشترك للجماعات المحلیة وتجدید الإقتراض 

ى البحث عن أفكار جدیدة (تشجیع الإستثمار والزكاة كأداة للتمویل).المصرفي بالإضافة إل

أما فیما یخص الإصلاحات المتعلقة بالتنظیم والتسییر التي تكون بتفعیل أداء الموارد البشریة 

والتعاون المشترك ما بین البلدیات وترشید النفقات مع تفعیل الرقابة.

المحلیة تطبیق سیاسة الإصلاح أو البحث بنفسهاوبالتالي یمكن القول یتوجب على الجماعات

عن الإصلاحات المناسبة، التي تمكنها من تجاوز دوامة العجز التي تعاني منها.
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من خلال دراستنا لمالیة الجماعات المحلیة تبین لنا أنها تعتمد على مصادر داخلیة وخارجیة، 

إشكالیة التمویل وهذا راجع لضعف مواردها من تعانيكل هذه الموارد المسخرة لها مازالت ورغم 

والتنظیم.إضافة لسوء التسییرالمالیة 

بناءا على ما تقدم ذكره، یمكن التوصل إلى النتائج التالیة:و 

ضعیفة للجبایة المخصصة كلیا للجماعات المحلیة، ورغم تمتع الجماعات المحلیة المردودیة ال-

بموارد ذاتیة جبائیة وذاتیة غیر جبائیة إلا أن مردودیتها ضعیفة.

المتمثلة في نواتج الأملاك وكذا نواتج الاستغلال التي یمكن للممتلكات المحلیةإهمال تام-

تحصیلها مقابل تقدیم الخدمات العمومیة.

.الممتلكاتعدم ترقیة الموارد الذاتیة لاسیما عن طریق تثمین -

.في ظل عدم كفایة الموارد الذاتیة للجماعات المحلیةتماد المفرط على التمویل المركزيالاع-

تبقى المصادر الداخلیة من أهم المصادر التي یجب على الجماعات المحلیة الاعتماد علیها -

ومحاولة تثمینها لزیادة دورها في تمویل الجماعات المحلیة، إلا أن المصادر الأخرى الخارجیة توافرها 

مسألة ضروریة لكن في حدود معینة مع التقلیل من الاعتماد علیها تدریجیا.

ثلثي عدد البلدیات لا تغطي نفقاتها الإجباریة إلا عن طریق الصندوق المشترك أكثر من -

للجماعات المحلیة.

حتكار الدولة للنظام الجبائي الذي یخضع لسلطتها سواء فیما یتعلق بفرض الضرائب إ-

تحصیلها أو توزیعها.

 دلة.إن توزیع الناتج الضریبي للجماعات المحلیة یوزع في الحقیقة بطریقة غیر عا-

تعتبر ظاهرة التهرب الضریبي من أحد الأسباب التي أدت إلى ضعف مردودیة المالیة -

المحلیة.

إن عدم ترشید النفقات وضعیة تدعو بالفعل إلى القلق فإن ترشیدها لم یعد خیارا فقط بل -

أصبح ضرورة حتمیة، وما یدعو للقلق أكثر عدم تثمین الموارد المالیة الذاتیة غیر الجبائیة.
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عدم تمتع الجماعات المحلیة بالاستقلالیة الكاملة في عملها وتسییرها، لیس لها السلطة الكاملة -

اللامركزیة.یهاضتقتللمشاورة والتحكم والقیادة التي 

ویمكننا تقدیم بعض التوصیات والمقترحات تكون بمثابة الحلول وبدائل جدیدة، ومن بینها:

لنجاح الجماعات المحلیة في أداء دورها ضروريشرط كاستقلالیة التمویل المحلي ضمان-

یكون من خلال الحرص على تثمین الموارد المالیة المحلیة والتقلیل من منح الإعانات المالیة المقدمة 

للقضاء على روح الاتكال.

تحسین مردود الجبایة المحلیة وتكیفها مع المتطلبات الحالیة والمستقبلیة وذلك من أجل تحقیق -

میة على المستوى المحلي.التن

ینبغي الاهتمام بالموارد المالیة الذاتیة غیر الجبائیة وإعادة النظر فیها والكف عن إهمال هذا -

النوع من الموارد.

یجب البحث عن منابع جدیدة وأوعیة ضریبیة متنوعة.-

رب وضع أسالیب وقائیة على المستوى التشریعي وعلى مستوى الإدارة للحدّ عن ظاهرة الته-

الضریبي وذلك عن طریق:

.العمل على تبسیط النظام الجبائي ومحاولة التخفیض من حدّة الضغط الجبائي

.رفع من شدّة العقوبات

 فع الوعي الضریبي للمكلفین بزیادة الإعلام.ر

ضرورة إصلاح النظام الجبائي الحالي وذلك بتفعیل مبدأ العدالة في توزیع الجبایة.-

التقسیم الإداري لإقلیم البلاد من خلال إعادة تقسیم حدود البلدیات وتصنیفها إعادة النظر في -

حسب الخصائص والإمكانیات المتوفرة في كل بلدیة.

یتعین على مسؤولي الجماعات المحلیة أم یعملوا جاهدین على تحقیق نوع من الرشاد في -

الإجراءات.الإنفاق العمومي هذا من جهة ومن جهة أخرى لا یقل أهمیة تثمین 

خلق جو التعاون ما بین البلدیات على الأقل البلدیات التابعة لنفس الدائرة أو لنفس الولایة.-

والتوصل إلى النتائج المذكورة أعلاه وكذا تقدیم على هذا النحولهذا الموضوع دراستنابعد 

لسلطات المعنیة، بعض الإقتراحات والتوصیات، نرجوا في الأخیر أن تأخذ بعین الإعتبار من طرف ا
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ن جمیع نواحیه ولو بالقدر ومن جهة أخرى نأمل أننا قد ساهمنا في إثراء الموضوع م، هذا من جهة

الذي یمكن بشأنه أن یفتح المجال لمواصلة البحث لدراسات المالیة المحلیة:،القلیل

.تثمین إیرادات الأملاك المحلیة

 (مراقبة میزانیة الجماعات المحلیة).المحلیةوضع دینامیكیة جدیدة لتفعیل دور الجماعات

حولات الراهنة ضرورة حتمیة أم لاترشید النفقات في ظل الت.

ولا یسعنا في النهایة إلاّ أن نسأل اللّه عزّ وجلّ أن نكون قد وفقنا في اختیار الموضوع 

ومعالجته بشكل صائب لا یثیر أي مجال للشّك.

  لهتم بعون اللّه وفض
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.2010التجاریة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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یة المحلیة، مذكرة لنیل شرفة سعیدة، علوي نوال، دور الجماعات الإقلیمیة في تحقیق التنم.10

شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق 

.2012والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

عدور خوخة، قدو إلیاس، میزانیة البلدیة ودورها في التنمیة المحلیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر .11

الحقوق، تخصص قانون الجماعات المحلیة والهیئات الإقلیمیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، في 

.2012جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 

لونیسي عبد اللطیف، الرقابة على مالیة البلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق .12

.2013جامعة محمد خیضر، بسكرة، تخصص قانون إداري، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

وارث صبرینة، خیر الدین خوخة، المالیة العامة للبلدیة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، .13

تخصص الجماعات المحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة، بجایة، 

2012.

التنمیة في الجزائر "دراسة تقییمیة للفترة یوسفي نور الدین، الجبایة المحلیة ودورها في تحقیق.14

كلیة العلوم الاقتصادیة مذكر لنیل شهادة الماستر مع دراسة حالة ولایة البویرة"، 2000-2008

.2010وعلوم التسییر والعلوم التجاریة، جامعة أحمد بوقرة، بومرداس، 

:مذكرات لیسانس

في تمویل خزینة الجماعات المحلیة، مذكرة دور الجبایة المحلیة بوركوة جلال، بریبر حسین، .1

لنیل شهادة لیسانس في علوم التسییر، تخصص مالیة المؤسسة كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة 

.2013وعلوم التسییر، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

حالة مین، إشكالیة التسییر المالي في الجماعات المحلیة، دراسة أصمودي محمد، لعرباوي .2

البلدیات حمام بوغرارة، تقریر لنیل شهادة لیسانس في العلوم التجاریة، فرع مالیة، كلیة العلوم 

.2014الاقتصادیة وعلوم التسییر وعلوم تجاریة، جماعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، 
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محمد الآمین لونیس، صولة فاروق، مزرق إبراهیم، تمویل الجماعات المحلیة في ظل السیاسات .3

قتصادیة الراهنة، مذكرة لنیل شهادة لیسانس، التخصص نقود ومالیة، كلیة العلوم الاقتصادیة الا

.2015والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة جیجل، 

.............................................................

III. المداخلاتالمقالات و:

المقالات:.أ

المجلة الأكادیمیة للبحث برازة وهیبة، "محدودیة دور المنتخبین في تسییر مالیة البلدیة"، .1

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 01، العدد13، المجلد القانوني

.257-244، ص ص2016

صعوبات الإقتطاع (جزائر بن صغیر عبد المومن، "واقع إشكالیة تطبیق الجبائیة المحلیة في ال.2

الأول، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ، العددمجلة الندوة للدراسات القانونیة، )"وآفاق التحصیل

.110-87، ص ص2013الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

للقانون المجلة النقدیة شكلاط رحمة، "إشكالیة التمویل المركزي واستقلالیة الجماعات المحلیة"، .3

، 1/2011ري، تیزي وزو، العدد، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معموالعلوم السیاسیة

  .111- 96ص ص

سعیدي یحي، لعمراوي سلیم، "مساهمة قطاع السیاحة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة/ حالة .4

العلوم الاقتصادیة والتجاریة ، كلیة36، العدد مجلة كلیة بغداد للعلوم الاقتصادیة الجامعةالجزائر"، 

 .114-94ص ، ص 2013لتسییر، جامعة مسیلة، وعلوم ا

للبلدیاتشوقي جباري، "تعبئة الموارد الجبائیة كخیار إستراتیجي لتغطیة العجز المالي .5

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجارة وعلوم 02، عددالمجلة الجزائریة للتنمیة الاقتصادیةالجزائریة،

.14-1، ص  ص2015التسییر، جامعة أم البواقي، 

المجلة علو وداد، "حتمیة إصلاح المنظومة الجبائیة للجماعات الإقلیمیة في الجزائر"، .6

، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 2، عددالأكادیمیة للبحث القانوني مجلة سداسیة

.287-270، ص ص2014میرة، بجایة، 
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مجلة إقتصادیات عولمي بسمة، "تشخیص نظام الإدارة المحلیة والمالیة المحلیة في الجزائر"، .7

.280-257، ص ص2004الرابع، جامعة باجي مختار، عنابة،، العددشمال إفریقیا

، العدد مجلة العلوم الإنسانیةلخضر مرغاد، "الإیرادات العامة للجماعات المحلیة في الجزائر"، .8

.14-1، ص ص2005كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة محمد خیضر، بسكرة، السابع، 

:المداخلات.ب

التمویل المحلي للتنمیة المحلیة نماذج من إقتصادیات الدول بن إسماعین حیاة، السبتي وسیلة، .1

"الملتقى الدولي حولمداخلة بمناسبة النامیة، وأثرها على الملتقى الدولي حول سیاسیات التمویل :

، كلیة العلوم الاقتصادیة والتسییر، جامعة "إقتصادیات والمؤسسات دراسة حالة الجزائر والدول النامیة

.22/11/2006-21محمد خیضر، بسكرة، یومي 

زایدي عبد السلام، تمویل الجماعات المحلیة في الجزائر بین محدودیة الموارد المالیة وترشید .2

الوطني حول: "المجموعات الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد الملتقى ناسبة مداخلة بمالنفقات العامة،

3،2یوميرة، بجایة،(الحقائق وا|لآفاق)"، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان می

.128-114، ص ص4/12/2008و

مداخلة المحلیة،لیة لتمویل میزانیة الجماعات آسقلاب فریدة، تفضیل دور الجبایة المحلیة ك.3

الملتقى الوطني حول: "المجموعات الإقلیمیة وحتمیات الحكم الراشد، الحقائق والآفاق" كلیة بمناسبة

، ص 03/12/2008و 02 ، یوميالحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عید الرحمان میرة، بجایة

  .105- 97ص
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IV.:النصوص القانونیة

:الدستور.أ

بموجب مرسوم رئاسي صادرللجمهوریة الجزائریة الدیموقراطیة الشعبیة، 1996دستور .1

، 8/12/1996بتاریخصادر،76ج.ر.ج.ج.د.ش عدد ،7/12/1996مؤرخ في ،438-96رقم

، 25، ج. ر. ج. ج. د. ش عدد 10/04/2002في  مؤرخ، 03-02معدل بموجب القانون رقم 

، ج. ر. 15/11/2008مؤرخ في 19-08، معدل ومتمم بالقانون رقم 14/04/2002بتاریخ صادر

، مؤرخ 01-16، معدل بموجب القانون رقم 16/11/2008بتاریخ صادر، 63ج. ج. د. ش عدد 

.07/03/2016بتاریخ صادر، 14ج. ر. ج. ج. د. ش عدد  ،6/03/2016في 

النصوص التشریعیة:.ب

، 1967، یتضمن قانون المالیة التنمیة لسنة 02/06/1967في  مؤرخ، 83-67رقم  أمر.1

.03/06/1967بتاریخ صادر، 47ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، یتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم 03/12/1976في  مؤرخ، 101-76رقم أمر .2

، معدل ومتمم.22/12/1976بتاریخ صادر، 102ش، عدد.د.ج.ج.ر.المماثلة، ج

، یتضمن التقسیم الإقلیمي في البلاد، 4/02/1984، مؤرخ في 09-84قانون رقم .3

.7/02/1984بتاریخ صادر، 60ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، 1991لسنة  ، یتضمن قانون المالیة31/12/1990، مؤرخ في 36-90قانون رقم .4

1990، صادر سنة 57ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

، 1996انون المالیة لسنة ، یتضمن ق30/12/1995مؤرخ في ، 27-95أمر رقم .5

.31/12/1995بتاریخ صادر، 82ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، 2000، یتضمن قانون المالیة لسنة 23/12/1999مؤرخ في ،11-99قانون رقم .6

.25/12/1999بتاریخ صادر، 92ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 22/12/2001مؤرخ في ،21-01قانون رقم .7

.23/12/2001بتاریخ صادر، 79عدد  ش.د.ج.ج.ر.ج
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، 2006لسنة المالیة، یتضمن قانون31/12/2005، مؤرخ في 16-05قانون رقم .8

.31/12/2005بتاریخ صادر، 85ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

، ج.ر.ج.ج.د.ش 2007، یتضمن قانون لسنة 26/12/2006، مؤرخ في 24-06قانون رقم .9

.27/12/2006بتاریخ صادر، 85عدد

، یتعلق بالبلدیة، ج.ر.ج.ج.د.ش 2011یونیو سنة 22مؤرخ في ،10-11رقم قانون .10

.03/07/2011بتاریخ صادر، 37عدد

12، یتعلق بالولایة، ج.ر.ج.ج.د.ش عدد2012فیفري سنة 21مؤرخ في ،07-12قانون رقم .11

.29/02/2012بتاریخ صادر

، 2017لسنة ، یتضمن قانون المالیة 28/12/2016مؤرخ في ،14-16قانون رقم .12

.29/12/2016بتاریخ صادر، 77ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

النصوص التنظیمیة:.ت

، یتعلق بتنظیم الحدود الإقلیمیة للبلدیات، 16/05/1963مؤرخ في ،89-63مرسوم رقم .1

(ملغى).1963سنةصادر، 35ج.ر.ج.ج.د.ش عدد 

، یتضمن إنشاء بنك التنمیة المحلیة، 30/04/1985، مؤرخ في 85-85مرسوم تنفیذي رقم .2

.01/05/1985بتاریخ صادر، 19ج.ر.ج.ج.د.ش، عدد

، یتعلق بتنظیم الصندوق المشترك 04/11/1986في  مؤرخ، 266-86مرسوم التنفیذي رقم .3

.05/11/1986بتاریخ صادر، 54ش عدد .ر.ج.ج.د.للجماعات المحلیة وعمله، ج

، یتعلق بترقیة الإستثمار، 5/10/1993، مؤرخ في 12-93مرسوم التشریعي رقم .4

(ملغى).10/10/1993بتاریخ صادر، 64ج.ر.ج.ج.د.ش عدد

......................

...........................

.........................................

...............................................
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V.:التعلیمات

، تتعلق 05/10/2015، مؤرخة في 1047وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم .1

.2016بشروط وكیفیات تمویل المیزانیات المحلیة لسنة 

، تتعلق 13/09/2015، مؤرخة في 2143وزارة الداخلیة والجماعات المحلیة، تعلیمة رقم .2

بخصوص ترشید النفقات.

ثانیا: باللغة الفرنسیة:

I. Mémoires

A. Mémoire de Magistère

- Boumoula Samir, La problématique de la décentralisation à travers

l’analyse des finances publiques communales de la wilaya de Béjaia,

Mémoire de magistère en science économique, Option de gestion de

développement, Université Abderrahmane Mira Béjaia, 2002.

B. Mémoire de master

- Ouyessad Belaid, Amghar Fahim, le financement des collectivités

locales : Problème de financement et moyens d’amélioration, Mémoire en

vue de l’obtention d’un diplôme de Master, Option compatibilité Contrôle et

Audit, Faculté des sciences économique de gestion et commerciales,

Université Abderrahmane Mira, Bejaia, 2011.

II. Actes colloques

 Bouda Mohand Ouamar, L’autonomie des collectives locales en

question? Séminaire nationale : « Les collectivité territoriale et les impératifs

de bonne gouvernance (Réalités et Perspectives) », faculté de droit en

collaboration avec l’assemblée populaire, Université Abderrahmane Mira,

Bejaia, les 2,3 et 4/12/2008, pp129-132.
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قائمة الأشكال

الصفحةعنوان الشكلرقم الشكل

14توزیع ناتج الضریبة على الممتلكاتدائرة نسبیة تمثل 01

قائمة الجداول

الصفحةعنوان الجدولرقم الجدول

01
القیمة المضافة العملیات المحققة جدول یعین توزیع ناتج الرسم على 

في الداخل
13

02
جدول یبین توزیع ناتج الرسم على القیمة المضافة (العملیات المحققة 

عند الإستیراد)
13

17المطاطیة الجدیدةرجدول یبین توزیع حاصل الرسم على الأط03

17جدول یبین معدل الرسم على النشاط المهني04

39حواذ الدولة لأهم الموارد الجبائیةتجدول یبین إس05
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Plansإعانات البرامج القطاعیة للتنمیة sectoriels de développement

Subventionالإعانات المالیة financier

Leالتمویل الخارجي financement externe

Autoذاتيالتمویل  financement

Collectivitésالمحلیةجماعات  locales

Taxeرسم التطهیر de d’assainissement

Taxeالرسم الخاص بالإعلانات والألواح المهنیة spéciale sur les affiches et plaques
professionnel

Taxeالرسم العقاري foncière

Taxeالرسم العقاري على الملكیة المبنیة foncière sur les propretés bâties

Taxeالرسم العقاري على الممتلكات غیر المبنیة foncière sur les propretés non bâtes

Taxeالرسم على الإقامة de séjour

Taxeالرسم على الذبح à l’Abattage

Taxeالرسم على الرخص العقاریة sur les permis immobiliers

Taxeالرسم على القیمة المضافة sur la valeur ajoutée

Taxeالرسم على النشاط المهني sur l’activité professionnelle

Fondsصندوق التضامن de solidarité

Fondsصندوق الضمان de garantie

Fondsالصندوق المشترك للجماعات المحلیة commun des collectivités locales

Fondsصندوق الوطني للسكن national de logement

Taxeالضریبة الجزافیة الوحیدة  forfaitaire unitaire

Taxeالضریبة على الأملاك sur le patrimoine

Loisقانون المالیة de finances

Laالقسیمة على السیارات vignette automobile

Assembléeمجلس الشعبي البلدي populaire communal (APC)

Ressourceموارد الأملاك des biens

Recettesالموارد الجبائیة fiscales
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  الإهداء

والتقدیرالشكر

المختصراتقائمة

2........................................................................................مقدمة

 الفصل الأول

الخارجيو   التمويل المحلي: بين التمويل الذاتي

6....................................الخارجيو  الذاتيالتمویلبین:المحليالتمویلالأول:الفصل

7...............................................المحلیةللجماعاتالذاتيالتمویل:المبحث الأول

7.......................................المحلیةللجماعاتالجبائيالذاتيالتمویل:الأولالمطلب

8....................................سواها دون للبلدیاتتعودالتيالجبائیةالمواردالفرع الأول:

  8  ............................................................................  العقاري الرسم:أولا

9....................................................المبنیةغیرالملكیات على العقاري الرسم أ.

9........................................................المبنیةالملكیات على العقاري الرسمب.

10............................................................................التطهیررسم:ثانیا

10.............................................................................الإقامةرسم:ثالثا

11.............................................................العقاریةالرخص على الرسم:رابعا

11.............................................المهنیة الألواحو  بالإعلاناتالخاصالرسم:خامسا

12................................المحلیةللجماعاتجزئیاالمحصلةالجبائیةالموارد:الثاني الفرع

12...............................................................المضافةالقیمة على الرسم:أولا

14..............................................................اللحوم على الصحيالرسم:ثانیا

14.................................................................الممتلكات على الضریبة:ثالثا

15.........................................................................السیاراتقسیمةرابعا:

15..............................................................الوحیدةالجزافیةالضریبة:خامسا
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16................................................الجدیدةالمطاطیة الأطر على الضریبة:سادسا

17..............................................................المهنيالنشاط على الرسم:سابعا

118..................................المحلیةللجماعاتالجبائيغیرالذاتيالتمویل:الثانيالمطلب

118....................................................................الأملاكمواردالفرع الأول:

18....................................................................وبیعها العقارات إیجار:أولا

19...................................................العمومیةالأماكنوشغل الوقوف حقوق:ثانیا

19...........................................................................الطریقحقوق:ثالثا

20...............................................................الإستغلالمداخیل:الثاني الفرع

20.........................................................السعةوقیاسالكیلالوزن،حقوق:أولا

20...........................................................الذبحبحقوقالمرتبطةالحقوق:ثانیا

20...................................................................الجنائزیةالرسومعوائد:ثالثا

20........................................................العمومیةللفضاءاتالإمتیازحق:رابعا

21....................................................................الماليالناتج:الثالث الفرع

22.......................الذاتیةالمواردكفایة لعدم حتمیةضرورةالخارجيالتمویل:الثانيالمبحث

22...............................................................المالیةالإعاناتالأول:المطلب

  23  ................................................  الدولة طرف منالمقدمةالإعاناتالفرع الأول:

23..........................................................للتنمیةالبلدیةمخططاتإعانات:أولا

24..........................................................للتنمیةالقطاعیةالبرامجإعانات:ثانیا

24.....................................المحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقإعانات:الثاني الفرع

25................................................................التضامنصندوقإعانات:أولا

25.....................................................والإستثمارالتجهیزلقسمموجهةإعانات أ.

26.........................................................التسییرلقسمالإجماليالتخصیص ب.

26.......................................................................الإستثنائیةالإعاناتج.



المحتويات  فهرس

103

27................................................................الضمانصندوقإعانات:ثانیا

28.............................................................أخرىومساعداتمساهمات:ثالثا

28.......................................................................المخصصةالإعاناتأ.

28........................................................البلديالحرسأعباءتسییرإعاناتب.

29.....................المحلیةالجماعاتلتمویلكوسیلةالوصایاو  الهباتو  القرض :الثانيالمطلب

  30  .........................................................................  القروض الفرع الأول:

30........................................................المحلیة للقروض القانونيالتكریس:أولا

30.........................................المحلیة القروض بتقدیمالمكلفةالمالیةالمؤسسات:ثانیا

31.............................................................المحلیة القروض منحشروط:ثالثا

32.................................................................الوصایاو  الهبات:الثاني الفرع

32........................................................الوصایاو  للهباتالقانونيالتكریس:أولا

32...............................................................المحلیةالوصایاو  الهباتقبولأ.

33.............................................................الأجنبیةالوصایاو  الهباتقبولب.

34...............................................................................الفصلخلاصة

 الثاني  الفصل

 المحلية  الجماعات  مالية  فعالية  عدم

36.............................................المحلیةالجماعاتمالیةفعالیة عدمالثاني:الفصل

37.....................متعددةلأسبابجلیةعجزمظاهرالمحلیة:الجماعاتمالیةالأول:المبحث

37........................................المحلیةللجماعاتالمالیةالمواردضعفالأول:المطلب

37..........................................................الجبائیةالمواردضعفالفرع الأول:

38..............................................إنتاجیةالأكثرالضرائب على الدولة إستحواذأولا:

39.................................................الجبایةتوزیع في موضوعيمعیارغیابثانیا:



المحتويات  فهرس

104

40.............................المحلیةللجماعاتكلیاالمخصصةللجبایةالضعیفةالمردودیةثالثا:

40...............................................................للضریبةالمفرطةالمركزیةرابعا:

41......................................المحلیةالجماعاتمالیة على الضربيالتهربأثرخامسا:

43...............................................الجبائیةغیرالذاتیةالمواردضعفالثاني: الفرع

43.............................................................العمومیةالأملاكحصر عدم أولا:

  43  .............................................................  العقاري الفهرس وجودإنعدامثانیا:

43..............................................................الإیجارأسعارمراجعة عدم ثالثا:

43..........................................الخارجیةالمالیةللمواردالمفرطالإعتمادالثالث: الفرع

45..........................................والتسییرالتنظیمسوء إلى تعودأسبابالثاني:المطلب

  45  .........................................................  الإداري التقسیمعشوائیةالفرع الأول:

47...........................................................البشريالتأطیرضعفالثاني: الفرع

48...............................................................النفقاتترشید عدم الثالث: الفرع

49.......................................................فعالیتها وعدم الرقابةوسائلالرابع: الفرع

49.........................................للمالیةالعامةالمفتشیة طرف منالممارسةالرقابةأولا:

49..............................................المحاسبةمجلس طرف منالممارسةالرقابةثانیا:

50...............................................الوصیةالسلطة طرف منالممارسةالرقابةثالثا:

51.....................................المحلیةالجماعاتمالیةعجزمعالجةسبلالثاني:المبحث

51...............................المحلیةالجماعاتلتمویلالمالیةالوسائلإصلاحالأول:المطلب

52...............................المحلیةالجماعاتلتمویلالداخلیةالوسائلإصلاحالفرع الأول:

52...................................................................المحلیةالجبایةإصلاحأولا:

52............................................................الضرائببعض عن الدولة تنازل أ.

53.......................................................الجبایة في المحلیةالجماعاتإشراك ب.

53.................................المحلیةوالجماعات الدولة بینالمطبقةللنسبالتوزیع إعادة ج.



المحتويات  فهرس

105

54.................................................الضریبةوتحصیلإنشاء في الأحسنالتحكم د.

55...........................................................الضریبيالتهرب ظاهرة مكافحة ه.

55.................................................الجبائیةغیرالذاتیةالمالیةالموارد زیفتحثانیا:

55....................................................................الأملاكمداخیلإصلاح أ.

56.......................................................................الإستغلالمنتوجات ب.

57...............................المحلیةالجماعاتلتمویلالخارجیةالوسائلإصلاحالثاني: الفرع

57.............................................المحلیةللجماعاتالمشتركالصندوقإصلاحأولا:

58...............................................................المصرفيالإقتراضتجدیدثانیا:

59........................................................الإستثمار المحليتشجیع الثالث: الفرع

61..........................المحلیةالجماعاتوتسییربتنظیمالمتعلقةالإصلاحاتالثاني:المطلب

62................................................البشریةالموارد أداء وتكوینتفعیلالفرع الأول:

63.................................................البلدیاتبینماالمشتركالتعاونالثاني: الفرع

64...................................................................النفقاتترشیدالثالث: الفرع

65.....................................................................الرقابةتفعیلالرابع: الفرع

67...............................................................................الفصلخلاصة

69........................................................................................خاتمة

73.................................................................................المراجعقائمة

83.......................................................................والجداولالأشكالقائمة

85.......................................................الأجنبیةباللغةالمصطلحاتبعضقائمة

87......................................................................................الملاحق

102.............................................................................فهرس المحتویات



ملخص

أثبتت المالیة الحدیثة أن الدولة بحاجة إلى اللامركزیة الإداریة، إذ تشكل ضرورة حتمیة لتخفیف العبء 

لمحلیة المالي، فبرغم تمتع الجماعات اعن الإدارة المركزیة بإعتبارها تتمتع بالشخصیة المعنویة والإستقلال

بالإستقلالیة المالیة وتمتعها بموارد مالیة داخلیة وخارجیة إلا أنها تعاني من مشكلة العجز، وهذا راجع لضعف 

هذه الموارد إضافة إلى سوء التسییر والتنظیم. 

سیاسة خیرة تطبیقوالسبیل إلى حل مشكلة عجز السائد على مالیة الجماعات المحلیة یتوجب على الأ

الإصلاح أو البحث بنفسها عن الإصلاحات المناسبة التي تمكنها من تجاوز دوامة العجز التي تعاني منها. 

التمویل المحلي، مالیة الجماعات المحلیة، الإیرادات، العجز المالي.الكلمات المفتاحیة:

Résumé

La finance moderne a prouvé que l'Etat doit procéder à la

décentralisation administrative afin d’atténuer et d’alléger la charge sur

l’administration centrale qui se caractérise par sa personnalité morale et son

autonomie financière contrairement aux collectivités locales qui malgré son

autonomie et ses ressources financières internes et externes, elle souffre du

problème du déficit qui est causé par l’insuffisance des ressources et par la

mauvaise gestion.

Pour en remédier, les collectivités locales doivent procéder à des

réformes ou chercher des solutions qui lui permettront de dépasser le cycle de

déficit qu’elle endure.

Mots clés : financement locale, budget des collectivités locales, les revenus,
le déficit budgétaire.


